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 ملخص: 

تبحث هذه الدراسة في الدور الذي يعلبه البنك المسحوب عليك الشيك في 

حماية هدف الشيك كورقة أداء تحل محل النقود، و ينطلق البحث من إشكالية مفادها 

مدى نجاح المشرع السعودي من خلال الصلاحيات الممنوحة للبنك المسحوب عليه 

، وحاولت الدراسة الإجابة عن لشيك في الحفاظ على دورالشيك كورقة وفاء تجاريةا

الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن سلطة البنك للتحقق من صحة الشيك من 

لاسباب صرفية. وللدراسة سلطة البنك في رفض الوفاء بالشيك وكذا ،الناحية القانونية

 فات الفقهية المتعلقة ببعض الجوانب القانونيةالوقوفعند الخلاأهميات عدة من بينها 

للشيك، و من أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو أن البنك المسحوب عليه يساعم 

بشكل كبير في قيام الشيك بوظيفته، لكن يؤخذ على المشرع السعودي عدم تنظيمة 

 .للشيك الإلكتورني

، الشيك، نظام امل الشيكحالبنك المسحوب عليه، الساحب،  الكلمات المفتاحية:

 .الأوراق التجارية السعودي
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Abstract: 
This study examines the role played by the drawee 

bank in protecting the purpose of the check as a paper 
that replaces cash. The research problem is the extent of 
the success of the Saudi legislator through the powers 
granted to the drawee bank in preserving the role of the 
check as a commercial payment paper. The study 
attempted to answer the problem mentioned above by 
talking about the authority of the bank to ensure that the 
check is legally valid, as well as the authority of the bank 
to refuse to pay the value of the check for cash 
reasons.The study has several important, including 
shedding light on Jurisprudential differences related to 
some legal aspects of the check. Among the most 
prominent findings of this study is the drawee bank 
contributes significantly to the check's functioning. 
However, the Saudi legislator is criticized Due to the lack 
of legal regulation of electronic checks. 

Keywords: Drawee Bank, Drawer, Check Bearer, 
The Cheque, The Saudi Commercial Papers System. 
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 :المقدمة  

 حجم في ارتفاع التطور ھذا وواكب البشریة المجتمعات تطورت 
 من بات الوضع ھذا وأمام تجاریة، أو مدنیة كانت سواء المالیة، المعاملات

 بسبب د،النق تقدیم شكل المالیةعلى بالالتزامات الوفاء الأحوال كل في الصعب
 من كبیرة كمیات استخدام ذلك عن یترتب و المالیة، المعاملات حجم ضخامة
  .١آمن بشكل بھا والتنقل حملھا یصعب التي النقدیة العملات أوراق

 یقوم الذي الدور بنفس تقوم جدیدة وسیلة ووجود إلى الحاجة ظھرت لذلك
 ظھور یفسر ما ر،الأخی ھذا استعمال عن الناتجة الأخطار اجتناب مع النقد بھ

 مختلف على المالیة المعاملات في النقود مقام یقوم فأصبح وتطوره، الشیك
 أصبح النقود، من مبلغ دفع طریق عن المالیة بالالتزامات الوفاء من فبدلا أنواعھا،

 من قیمتھ یصرف شیكا دائنھ إعطاء طریق عن المالیة التزاماتھ بوفاء یقوم المدین
  للمدین. المدینة البنوك أحد

وعلى غرار غیره من التشریعات المقارنة، فقد أولى المشرع السعودي للشیك 
 التجاریة، الأوراق نظام من الثالث البابأھمیة كبیرة، وعمل على تنظیمھ في 

 ما وإذا )،١٢١( إلى )٩١( من المواد في بالشیك المتعلقة الأحكام متناولامختلف
 تعریفھ مھمة  المشرع تاركا تعریفللشیك، افیھ نجد لا المواد تلك جمیع استعرضنا

  للفقھ.

 معینة لأوضاع طبقا مكتوب أمر " بأنھ: للفقھ وفقا الشیك تعریف ویمكن 
 علیھ، الاطلاع وبمجرد بمقتضاه یدفع بأن علیھ المسحوب إلى الساحب بھ یطلب

 أودعھ النقود من معینا مبلغا لحاملھ أو معین شخص لأمر أو معین لشخص
   .٢دیھ"ل الساحب

وبالرجوع الى التعریف المشار إلیھ أعلاه نلاحظ أن للشیك ثلاثة أطراف 
الساحب والمسحوب علیھ والمستفید، لكن الطرف المسحوب علیھ، یلعب دورا 

                                                        

م). الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، اصدار معهد الإدارة العامة،  ١٩٨٧-ه  ١٤٠٧حداد،الياس،(١

 .٣الرياض ، ص

م). العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة،دار الاعتصام،القاهرة، ط ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧سى،عبده، ( عي٢

 ٢٥٥، ص ١
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مركزیا ومحوریا، باعتباره الجھة المكلفة للوفاء بھ، لذلك یقع على عاتقھ سلطة 
من عدم وجود أي موانع قانونیة التحقق من مدى قانونیة الشیك، وكذلك التأكد 

  تحول دون إمكانیة صرف الشیك،حتى یحافظ على دوره كورقة وفاء تجاریة.

تتجلى أھمیة البحث موضوع الدراسة في الآتي:أھمیة البحث:  

 ندرةالدراسات المتخصصة في ھذا المجال في المملكة العربیة السعودیة.-

المتعلقة بالشیك في وجوداختلاف فقھي حاصل حول العدید من الجوانب -
 المملكة العربیة السعودیة.

سیتناول البحث أحد أھم الأوراق التجاریة التي یتم الاعتماد علیھا للوفاء -
 بالالتزامات المالیة في العصر الحالي. 

 :یسعى البحث إلى تحقیق مجموعة من الأھداف على الشكل أھداف البحث
 التالي:

لبنك المسحوب علیھ الشیك في التحقق على الدور الذي یلعبھ اتسلیط الضوء-
 .من توافر الشیك على الشروط الشكلیة المنصوص علیھا نظاماً 

دورالبنك في التحقق من سلامة الشروط الموضوعیة الواجب توافر توضیح-
 .عند إصدار الشیك

الحالات التي یمارس فیھا البنك سلطاتھ في رفض الوفاء بقیمة بیان مختلف-
 انونیة.الشیك نتیجة موانع ق

عند طبیعة المسؤولیة القانونیة المترتبة على البنك في حال تجاوز  الوقوف-
 سلطاتھ في رفض الوفاء بالشیك.

ینطلق البحث من إشكالیة مفادھا:: إشكالیة البحث  

إلىأیحد نجح المشرع التجاري السعودي من خلال الصلاحیات الممنوحة  
الأخیر كورقة وفاء تجاریةتحل  للبنك المسحوب علیھ الشیك في حمایة دور ھذا

  ؟محل النقوذ
  وتتفرع عن الإشكالیة المركزیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة:

 ما ھو دور البنك في التحقق من سلامة الشروط الشكلیة الواردة في الشیك؟-

ما ھو دور البنك بالتأكد من توافر الشروط الموضوعیة اللازمة لإصدار -
 الشیك؟

 الات القانونیةالتي تتیح للبنك إمكانیة رفض الوفاء بالشیك؟ما ھي الح-
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ما ھي طبیعة المسؤولیة القانونیة المترتبة على البنك المسحوب علیھ عند -
 تعسفھ في رفض البنك الوفاء بالشبك؟

  
من أجل الإجابة عن التساؤل المطروح أعلاه، وتحقیقا للأھداف :خطة البحث

  :للتصمیم الآتي وضع خطة البحث وفقاً  ارتأیناالمرسومة للبحث، فإننا 

  المبحث الأول:سلطة البنك المسحوب علیھ بالتحقق من مدى قانونیة الشیك

  المطلب الأول: صلاحیة البنك بالتأكد من الشروط الشكلیة اللازمة لصحة الشیك

المطلب الثاني: صلاحیة البنك بالتأكد من سلامة الشروط الموضوعیة للوفاء 
  بالشیك

  نتیجة أعذار صرفیةفي رفض الوفاء بالشیك الثاني: سلطة البنك  المبحث

  المطلب الأول: خیار رفض البنك الوفاء بقیمة الشیكلأسباب قانونیة

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة البنك عن الرفض غیر المشروع للوفاء المطلب الثاني: 
  بالشیك
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  المبحث الأول

  قانونية الشيك سلطة البنك المسحوب عليه بالتحقق من مدى

إن حلول الشیك محل النقود في الوفاء بالالتزامات المالیة الناتجة عن المعاملات 
بین الأفراد،یقتضي توافر العدید من الضوابط التي حددھا القانون، ولذلك فإنالشیك 
 حتى یكون صحیحا من الناحیة القانونیة یجب أنیفرغ وفقا للشكل المقررقانونا،

د بیانات وجوبیة لازمة في الشیك، و تعتبر ضروریة لصحة ویظھر ذلك في وجو
الالتزام الثابت فیھ، ومن ثمّ لجعل وفائھ ممكنا، إلى جانب ذلك ھناك شروط 

، ویقع على البنك المسحوب علیھ موضوعیة لازمة لصحة صدور الشیك
  الشیكسلطة التحقق من توافر ھذه ھذه الشروط.

الأول صلاحیة البنك المسحوب علیھ بالتأكد  وبناء علیھ فإننا سنتاول في المطلب
من الشروط الشكلیة اللازمة لصحة الشیك، ثم ننتقل في المطلب الثاني لتناول 
صلاحیك البنك المسحوب علیھ بالتأكد من صحة الشروط الموضوعیة اللازمة 

  لصحة الشیك.

 لشيكالمطلب الأول: صلاحية البنك بالتأكدمن الشروط الشكلية اللازمة لصحة ا

بالشیك كورقة وفاء  خاصة یستند النظام السعودي في فرضھ شروط شكلیة
وكافیاً  تجاریة،إلى جعل مضمون الالتزام الصرفي في الشیك واضحا ومستقلاً 

  .١للدلالة على مضمونھ بشكل لا یدع مجالا للشك

مجموعة من  لذا، لا یمكن الحدیث عن الشیك كورقة تجاریة في حال عدم تضمنھ
في غالب الأحیان على تخلف أحد ھذه  ات القانونیة عند إنشائھ، ویترتبالبیان

                                                        

م).الإلتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات المقارنة و اتفاقيات جنيف ٢٠٠١العكيلي،عبد العزيز انقضاء، (١

 .٥٠، ص ١قافة للنشر والتوزيع، عمان، طالموحدة ، الدار العلمية الدولية ودار الث
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على ٢نظام الأوراق التجاریة٩١. حیث نصت المادة ١البیانات اعتبار الشیك باطلا
  تلك البیانات التي یجب توافرھا في الشیك.

ھذا ویكون دور البنك المسحوب علیھ الشیك التأكد من وجود تلك البیانات قبل أن 
بصرف الشیك.ویتطلب منا توضیح مختلف البیانات الشكلیة الواجب توافرھا  یقوم

في الشیك وفقا لنظام الأوراق التجاریة، الحدیث عن البیانات المرتبطة بشكلیة 
صیاغة الشیك في الفرع الأول، ثم الانتقال في الفرع الثاني للتطرق إلى البیانات 

لبیانات المرتبطة بظروف الوفاء المرتبطة بأطراف الشیك، وكذلك نتطرق الى ا
  بالشیك في الفرع الثالث.

  الفرع الأول: بیانات مرتبطة بشكلیة صیاغة الشیك
من نظام الأوراق التجاریة السعودي في  ٩١بالرجوع إلى نص المادة 

الفقرتین  "أ" و"ب"، یظھر لنا أن ھناك بیانات شكلیة مرتبطة بشكلیة صیاغة 
جودھا في سنده حتى یعتبر الشیك صحیحا من الشیك فرض النظامالسعودي و

الناحیة القانونیة، لذا فإن البنك المسحوب علیھ یقع علیھ التحقق من الصیاغة التي 
ورد بھا الشیك، ولتوضیح ذلك فإننا سنتاول ضرورة ورود عبارة شیك في سند 
الشیك أولا، ثم ننتقل للحدیث عن ضرورة وجود أمر غیر معلق على شرط بدفع 

  غ محدد ثانیا.مبل

  أولا: ضرورة ورود عبار شیك في متن السند 

من نظام الأوراق التجاریة السعودي ذكر كلمة  ٩١أوجبت الفقرة "أ"من المادة 
شیك في متن السند، و تعتبر من أھم البیانات الواجب إدراجھا، وتمیزه عن 

ابة الشیك الأوراق التجاریة الأخرى، و عبارة شیك تكتب وفقا للشكل العادي لكت
، وأیضا یجب ان یتم كتابة  كلمة " شیك" على ٣ادفعوا بموجب ھذا الشیك""مثل 

                                                        

 .١١١دسوقي،رأفت، ( بدون سنة نشر). تحول العقد الباطل إلى تصرف صحيح ، دار الكتب القانونية، مصر، ص ١

يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ) كلمة  شيك مكتوبة في متن  ") حيث نجدها نصت: ٩١بالرجوع إلى المادة (٢

ب بها ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقودج) اسم من يلزمه الوفاء ( الصك باللغة التي كت

 ."المسحوب عليه ) .د) مكان الوفاء .هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيكو) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

 .١٩٧، ص ٤ائر،طم). الوجيز في شرح الأوراق التجارية، دار هومة ، الجز٢٠١٢بلعيساوي، محمد الطاهر، ( ٣
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ورقة الشیك نفسھ باللغة المستعملة في تحریره، و من ثم فالساحب لدیھالحریة كاملة 
في كتابة الشیك الصادر عنھ بأي لغة، لكن یشترط أن تكون تسمیة الشیك مكتوبة 

ھا في كتابة البیانات الأخرى المطلوبةلإكمال عملیة بنفس اللغة التي تم استخدام
  .١تحریر الشیك

لكن أمام التطور الحاصل في عمل البنوك، وما ترتب عن ذلك أن تكون الشیكات 
عبارة عن نماذج مطبوعة صادرة عن البنك نفسھ.لھذا السبب فإنھ في العصر 

خلاف الشیك  الحالي لم یعد البنك بحاجة للتأكد من وجود عبارة "شیك".على
بمفھومھ القدیم المحرر على ورقة أنشأھا الساحب نفسھ، حیث كان یحرص البنك 

  .٢المسحوب علیھ التأكد عما إذا كان الشیك یتضمن عبارة "شیك"

  ثانیا: أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ محدد

 إن وجود صیغة الأمر بالدفع على ورقة الشیكتجعلھ مستحقا بمجرد الاطلاعوتقدیمھ
إلى البنك المسحوب علیھ، وفي ھذا الحالة البنك یكون ملزما بالوفاءبمبلغ الشیك 
للمستفید أو لحاملالشیك.وبالتالي اذا تم تعلیق الأمر بأداء المبلغ المحدد في الشیك 
على على شرط واقف أو فاسخ:كالقیام بتسلیم بضائع مثلا، فلا یعتبر والحالة ھذه 

یر الشیك بصیغة التعھد بالدفع مثلما الحال في السند . كما أنھ لا یجوزتحر٣شیكا"
أي بیان یكون من شأنھ  لأمر، ویكون أیضا الشیك باطلا في حالة  ذُكِرَ في سنده

الأوراق  من نظام ١٠٢منع الوفاء بمجرد الاطلاع . و ھذا ما نصت علیھ المادة 
د الاطلاع علیھ التجاریة السعودي التي جاء فیھا  أن : الشیك مستحق الوفاء بمجر

                                                        

). جرائم الشيك و عقوباتها الجنائية والمدنية  دراسة تحليلية نقدية مذيلة بعينات من عمل ٢٠٠٥لفروجي،محمد، (١

 .٣٣القضاء في الموضوع، دراسات قانونية معمقة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص

مسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك، المجلة الجزائرية ). الأسس التشريعية لالتزام البنك ال٢٠٢١حليمة،حوالف، (٢

 . ١٣٦ديسمبر، ص ١، العدد ٢لقانون الأعمال،المجلد 

). الأوراق التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، ٢٠٠٨عمار، عمورة، (٣

 .٢١٢، ص١الجزائر،ط
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وكل بیان مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن وإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین 
  فیھ كتاریخ الإصداره وجب وفاءه في یوم تقدیمھ".

وتماشیا مع ذلك فقد جاء في أحد القرارات الصادة عن المحكمة التجاریة بالریاض 
إلزام المدعى علیھ برد رأس  " ولمّا كان المدعي یھدف من دعواه إلىما یلي:  

المال الذي دفعھ المدعي للمدعى علیھ المضارب، لذا فإن ھذه الدائرة تختص بنظر 
) من نظام المحاكم التجاریة، وفي موضوع ١٦/٣ھذه الدعوى وفق المادة (

الدعوى فإن المدعي یطلب استرداد رأس المال الذي دفعھ للمدعى علیھ في شراكة 
ریال) ثلاثة  ٣٧٠٠٠٠٠المدعي للمدعى علیھ مبلغاً قدره (  بینھما بموجبھا دفع

ملایین وسبعمئة ألف ریال، ویدّعي المدعي أنھ بعد مطالبتھ المدعى علیھ باسترداد 
رأس المال فقد باشر المدعى علیھ إعادتھ للمدعي بموجب شیك برقم (...) بمبلغ 

(...) إلاّ أن  مسحوب على بنكم،  ٢٢/٢/٢٠١١الشیك   ریال) وتاریخ ٣٧٠٠٠٠٠(
الشیكلأنھ وجد الحساب مقفلاً، وحیث أقرّ المدعى  المدعي لم یستطع استیفاء قیمة

ه بصحة الشراكة ونشاطھا، كما أقرّ المدعى علیھ  ١٨/٢/١٤٤٤علیھ في جلسة 
)ریال ، ودفع المدعى علیھ بأنھ إنما ٣٧٠٠٠٠٠باستلامھ من المدعي مبلغاً قدره (

حق المدعي ولیس بنیّة إعادة رأس مال المدعي، كما سلمّ المدعي الشیككضمان ل
دفع المدعى علیھ بأنھ خسر كامل المبلغ الذي استلمھ من المدعي وقدره 

)ریال، وحیث لم یقدم المدعى علیھ للمحكمة البیّنة على صحة ما دفع ٣٧٠٠٠٠٠(
بھ من حصول الخسارة بكامل رأس مال المدعي سوى ما ذكره من صدور حكم 

، ثبوت إعساره، ولم یثبت صحة ما دفع بھ من الكیفیة التي سلمّ الشیك بھاابتدائي ب
الشیك   الشیكتم استلامھ على انھ ضمان لرأس المال وتمسك بأن و أنكر المدعي بأن

أداة وفاء وأنھ سداد لرأس مال المدعي و حیث أدى المدعي الیمین كما طلب منھ 
فیة التي استلم بھا الشیك، وحیث على نفي علمھ بخسارة المدعى علیھ، وعلى الكی

) على (یضمن الساحب وفاء الشیك، ٩٧نص نظام الأوراق التجاریة في المادة (
وكل شرط یعفي الساحب نفسھ من ھذا الضمان یعتبر كأن لم یكن). كما نصّت 

مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع علیھ وكل بیان مخالف الشیك  ) على١٠٢المادة (
كن، وإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لذلك یعتبر كأن لم ی

لإصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ. ولأن المدعي في استلامھ للشیك مستنداً بقوة 
الشیك في الأصل أداءة وفاء فوریة ولیست أداة ضمان   نظام الأوراق التجاریة لأن

) ٣/٢الأصل كما في المادة (كـ (السند لأمر) ، ولأن الیمین في نظام الإثبات لإبقاء 
من نظام الإثبات وحیث أدى المدعي الیمین على صحة دفوعھ ودعواه ، ولأن 
ادّعاء الإعسار أو ثبوتھ لا یؤثر في أصل الاستحقاق، وإنما یرتب أثراً في التنفیذ، 
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ولأن المحكمة التجاریة محكمة موضوع تفصل في أصل النزاع، لذا ووفقاً لإقرار 
وما أدّاه المدعي من یمین وما ظھر للمحكمة من مستندات فإن الدائرة المدعى علیھ 

  المبین أدناه: تنتھي إلى منطوق حكمھا

بإلزام المدعى علیھ (...) ھویة رقم (...) بأن  -حكمت الدائرة:نص الحكم: 
ریال) ثلاثة ملایین  ٣٧٠٠٠٠٠یدفع للمدعي (...) ھویة رقم (...) مبلغاً قدره (

 سعودي، لما ھو موضح في الأسباب، وبا� التوفیق، وصلى وسبعمائة ألف ریال
  ١.الله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین" 

نلاحظ من خلال القرار القاضي المشار إلیھ أعلاه، أن من ضمن الأسباب 
التي اعتمد علیھا في حكمھ، اعتبار أن كل بیان یخالف وظیفة الشیك كورقة وفاء 

لم یكن، وأكد أیضا القرار القضائي على أن الشیك لیس أداة ضمان،  یعتبر كأنھ
  وإنما أداة وفاء.

ومن الجدیر بالإشارة أنھ إضافة إلى وجود صیغة الأمر بالدفع، فإنھ من الضروري 
أن یتضمن الشیكأداء مبلغا معینا من النقود محددا ومكتوبا بطریقة لا تدع مجالاً 

ثال أن یكتبالساحب في متن الشیك عبارة " ادفعوا للشك، فلا یجوز على سبیل الم
. وتجدر الإشارة  أیضا إلى أنالمبلغ المحدد بالشیك یجب أن  ٢كل رصیدیالبنكي لكم

یُكْتَبْ بالحروف أو الأرقام أو بكلیھما معا. وفي حالة وقوع اختلاف بین المكتوب 
اریة السعودي یٌؤْخَذ من نظام الأوراق التج ٥بالحروف والأرقام، فإنھ وفقا للمادة 

  بالمبلغ المكتوب بالحروف 

من نظام الأوراق التجاریة، أوجدت حلا للشیك الذي  ٥علاوة على ذلكفإن المادة 
یكتب فیھ المبلغ عدة مرات،إذ یتم اعتماد المبلغ الأقل قیمة، وبالتالي فإن  البنك 

لأقل قیمة من ضمن المسحوب علیھ الشیك یكون والحالة ھذه ملزما بالوفاء بالمبلغ ا

                                                        

 ه). المحكمة التجارية، بالرياض٩/٣/١٤٤٤،( صادر بتاريخ ٤٤٣٠قرار قضائي رقم ١

 .٢١٢عمار، عمورة، مرجع سابق، ص ٢
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. ویرى أحد الفقھاء أنھ ینبغي أن یكون الأمر ١المبالغ المكتوبھ على سند الشیك
  .٢بالأداء بدفع مبلغ من النقود دفعة واحدة ولیس على عدت دفعات

  الفرع الثاني: بیانات مرتبطة بأطراف الشیك: 

ظام الأوراق منن ٩١إن النظاممن خلال الفقرة "ج" وكذلك الفقرة "و" من المادة  
التجاریة السعودي، أشار إلى وجوب أن یتضمن الشیك شروطة شكلیھ تتمثل في 
بیانات مرتبطة بأطراف الشیك ، وھذا ما سنعمل على توضیحة من خلال الحدیث 
عن توقیع الساحب على الشیك أولا، ثم الانتقال للحدیث عن اسم المسحوب علیھ 

  ثانیا.

  لساحب)أولا: توقیع من أصدر الشیك ( ا

نحو إنشاء  ارادتھ بمثابة التكریس المادي لاتجاه یعتبرتوقیع الساحب على الشیك
 بضمان ھذه الورقة التجاریة وإصدارھا، ویترتب عن ذلك أن یكون الساحب ملتزما

  الوفاء.

فالأصل،أن یتم توقیع الشیك من قبل الساحب نفسھ، لكن قد یمنح  الساحب لغیره 
 لتوقیع على الشیك، عن طریق ما یسمى السحبالوكالة عنھ في صلاحیة ا

 . ھذا التوكیل ینقسم إلى قسمین: فإما أن یكون عاما أو أن یكون خاصا؛٣بالتوكیل
فالوكالة الخاصة تمنح الوكیل الحق في التوقیع على الشیك نیابة عن الشخص 
الموكل مع ضرورة الإشارة إلى صفتھ كوكیل، ویكون على المسحوب علیھ التحقق 

بمبلغ الشیك . أما الوكالة العامة فتنطبق على حالة شخص  صفتھ قبل الوفاء من

                                                        

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام مع�، فتكون العبرة عند   "نظام الأوراق التجارية السعودي :  ٥تنص مادة ١

العبرة عند الاختلاف الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فتكون 

 ، التي تعني أن مبلغ الشيك قد يكتب إما بالحروف و إما بالأرقام. "بالمبلغ الأقل

م). الإيداع المصرفي  الإيداع النقدي دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر ٢٠١١فائق محمود، ( ع، الشما٢

 .٢٧٤، ص١، ط١والتوزيع،عمان،  ج

الحماية المصرفية لحامل الشيك، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨مسعودي،محمد، (٣

 .٥١-٢٦، ص الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أغدال، الرباط، المغرب
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 وییقوم بتوكیل ممثل للتوقیع باسمة ونیابة عنھ  على الشیكات ، وینبغي أن یتم نیمع
  ١إخطار البنك المسحوب علیھ بھذه الوكالة.

اریة، من نظام الأوراق التج ١٠المنظم السعودي وفقا للمادة  و تجدر الإشارة أن
ألزم الشخص الذي یقوم بالتوقیع على شیك  نیابة عن شخص آخردون أن یكون 

انتقلت إلیھ  قیمة الشیك قیمة الشیك، فإذا وفى وكیلا عنھ أن یوفي بصورة شخصیة
نفس الحقوق التي كان یتمتع بھا منادعى النیابة عنھ، وینطبق ھذا الأمر على أي 

  ٢شخص تجاوز حدود نیابتھ .

على نظام الأوراق التجاریة السعودي في ھذا الإطار، أننص المادة  ومن المآخذ
على ذكر توقیع من أصدر الشیك، دون توضیح الشكل  من النظام، اقتصرت ٩١

الذي یجب أن یتم بھ التوقیع على الشیك، ودون تحدید موقفھ في حالة الشخص 
یعتمد على بصمة  الأمي، الذي لا یفقھ الكتابة و القراءة ولیس لدیھ توقیع وإنما

 أصبعھ.و یؤخذ أیضا على المنظم السعودي عدم تنظیمھ للشیك الإلكتروني
، بالرغم من التطور الملحوظ الذي عرفھ مجال التكنولوجیا ٣بالمعالجة القانونیة

  المصرفي.

  الشیك ثانیا: اسم المسحوب علیھ

علت وجود اسم من نظام الأوراق التجاریة السعودي ج ٩١إنّ الفقرة "ج" من المادة 
المؤسسة البنكیة المسحوب علیھا الشیك من البیانات الإلزامیة الواجب توافرھا في 
الشیك، باعتبار أن المسحوب علیھ ھو من یلتزم بالوفاء بقیمة الشیك إلى الشخص 

                                                        

 .٢٠٣بلعيساوي، محمد الطاهر، مرجع السابق، ص١

يابة عن آخر بغير تفويض منه . من وقع كمبيالة ن "من نظام الأوراق التجارية السعودي على مايلي:  ١٠تنص المادة ٢

التزم شخصيا بموجب الوكالة . فإذا وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا 

 ."الحكم على من جاوز حدود نيابته

ونيا عبر الإنترنت، الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية، غير أنه يختلف عنه في أنه يرسل إلكتر٣

فهو وثيقة الكترونية يستلزم فيها مجموع من البيانات متمثلة في رقم الشيك، رقم الحساب اسم البنك، اسم الدافع 

). التقاضي الإلكتروني، ٢٠٠٨المبلغ، تاريخ الصلاحية، التوقيع الإلكتروني للدافع. انظر، ممدوح إبراهيم،خالد، ( 

 .٩٢رية، صدار الفكر الجامعي، الإسكند
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المستفید عندمایصدر إلیھ الساحب الأمر بالوفاء. ویكون اسم المسحوب علیھ في 
ى أوراق الشیكات التي تسلمھا البنوك لعملائھاو تتخذ شكل معظم الأحیان مكتوبا عل

النماذج المرّقمةالمطبوعة آلیا دون الحاجة إلى قیامالساحب بكتابة اسم المسحوب 
علیھ. مما جعل ھذا البیان أقل عرضة للإھمال من غیره من البیاناتاللازم توافرھا 

  .١لصحة الشیك

ام الأوراق التجاریةفرضت أن یكون ) من نظ٩٣وتجدر الإشارة إلى أن المادة (
، إلى جانب ذلك، فإن النظام لم یقتصر على ضرورة ٢المسحوب علیھ مؤسسة بنكیة

ذكر اسم البنك المسحوب علیھ في سند الشیك، بل قد قرر عقوبات جزائیة في نص 
  .٣) من نظام الأوراقالتجاریھعلى كل من سحب شیكا على غیر بنك١٢٠(المادة 

  بیانات مرتبطة بظروف الوفاء بالشیك الفرع الثالث:

من نظام الأوراق التجاریة السعودي في فقرتھا "د"، وكذلك  ٩١تضمنت المادة 
فقرتھا "ه" مجموعة من البیانات الشكلیة المرتبطة بظروف الوفاء بالشیك التي 
یجب أن یتم ذكرھا في الشیك، تلك البیانات إما أن تكون  مرتبطة بعنصر زمن 

بعنصر مكان الوفاء، وھنا سنسعى للحدیث عنھ من خلال الحدیث أولا  الوفاء أو
 عن بیان مكان الإنشاء وتاریخھ، ثم الانتقال للحدیث عن مكان الوفاء ثانیا.

                                                        

 ١٣٧حليمة،،حوالف مرجع سابق، ص١

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة ") من نظام الأوراق التجارية السعودي: ٩٣المادة (تنص٢

 . "الوفاء فيها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة

مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن  "الأوراق التجارية السعودي: من نظام ١٢٠تنص المادة ٣

 خمسمائة ريال :

 أ) كل من أصدر شيك� لم يؤرخه أو ذكر تاريخ� غير صحيح

 ب كل من سحب شيكا على غير بنك

 قاصة.ج) كل من وفى شيك� خالي� من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل الم
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  أولا: بیان مكان إنشاء الشیك وتاریخھ

أن  من نظام الأوراق التجاریة السعودي ٩١في الفقرة " ه" من المادة  اعتبر النظام
فیھ یندرج ضمن البیانات الإلزامیة الواجب  كان الذي تم تحریر الشیكتحدید الم

السعودي لم یعتبر الشیك باطلا في حالة غیاب  توافرھا في الشیك.ونجد أن المنظم
) من نظام ٩٢القاعدة التي تضمنتھا المادة ( ھذا البیان،بل أوجد حلا لذلك من خلال

ان المبین بجانب اسم الساحب ھو وھي اعتبار المك الأوراق التجاریة السعودي،
. وتكمن أھمیة ذكر مكان إنشاء الشیك في تحدید المحكمة المختصة ١مكان إنشائھ

 .٢للنظر فیالنزاعات المترتبة عن التعامل في  الشیكات

بالإضافة إلى ذلك فإن النظام اعتبر الإشارة إلى بیان تاریخ إنشاء الشیك من 
ار أنھ من خلال ھذا التاریخ یكون الشیك واجب البیانات الإلزامیة لصحتھ، باعتب

الأداء بمجرد الاطلاع. فإذا خلا الشیك من ھذا التاریخ أو كان یتضمن أكثر من 
  .٣تاریخ أصبح باطلا

وتبرز أھمیة تحدید تاریخ إنشاء الشیك أیضا في تحدید أھلیة الساحب وقت تحریره 
وع تنازع القوانین من حیث الشیك، وتعیین القانون الواجب التطبیق في حالة وق

  .٤الزمان، واحتساب مدد التقادم

وفي ھذا السیاق جاء في أحد القرارات الصادرة عن المحكمة التجاریة  
  بمدینة جدة:"الوقائع:

 

تتلخص وقائع ھذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار ھذا الحكم، في أن المدعي تقدم 

                                                        

)  من نظام الأوراق التجارية السعودي: الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا ٩٢تنص المادة  (١

يعتبر شيك� إلا في الحالتين الآتيتين: ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب 

 "اسم الساحب

  ١٤٠رجع سابق، صحليمة،حوالف، م٢

 .٢١٤عمار،عمورة،مرجع السابق، ص ٣

 .٢٠١بلعيساوي، محمد الطاهر، مرجع السابق، ص ٤
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فیھا أنّھ تم الاتفاق مع المدعي  ه، ذكر٣/٢/١٤٤١بصحیفة دعوى لھذه المحكمة في 
) ریال، وطلب المدعي علیھ شیك ٤٠٠٠٠٠علیھ لتوفیر كمیة من النحاس بقیمة (

یكون صرفھ بعد توفیر النحاس المتفق علیھ، إلاّ أنھ وبعد الاتفاق بیومین تفاجأ بأن 
المدعي علیھ تقدّم للبنك لمحاولة صرف ھذا الشیك دون التزامھ بتوفیر المتفق 

، فبدأ بعدھا لیتقدم باعتراضھ على الشیك ویكمل كل الإجراءات ویقدمھ علیھ
لمحكمة التنفیذ دون وجھ حق، لیتم إیقاف خدماتھ من تلك اللحظة إلى صدور حكم 

إلغاء  - ه ـ ) القاضي بـ :١٤٤٠/ ق لعام  ٣٣١١ھذه الدائرة في القضیة رقم (
ه ، وعدم أحقیة  ٧/٦/٤٤٠١القرار العاجل السابق صدوره في الدعوى بتاریخ 

المدعي علیھ لقیمة الشیك رقم (...) المسحوب على البنك (...) والمحرر في 
م ، موضحاً بأنّ المدعي علیھ قد أضرّ بھ ضرراً جسیماً، بممارستھ  ٤/٤/٢٠١٨

نوعاً من أنواع التحایل مما انتھى إلیھ الامر من ضرر معنوي یعاني من اسبابھ 
الحكم بإلزام المدعى علیھ بأن یؤدي لھ مبلغ قدره إلى تاریخھ، وانتھى لطلب 

) ریال، كتعویض عن ذلك، إضافة لإلزامھ بأداء أتعاب المحاماة. ٣٠٠٠٠٠(
وبقیدھا قضیة وإحالتھا للدائرة باشرت نظرھا كما ھو مبین في محاضر ضبطھا، 
وبعرض ذلك على المدعى علیھ وبمواجھتھ بدعوى المدعي ذكر أنّ دعوى المدعي 

ندَ یعضدھا، ولا أساس لإقامتھا، أوضح أنّ المدعي عندما تقدم بطلب شراء لا س
البضاعة المبینة بدعواه اتخذ شخصیة التاجر ذو الملاءة المالیة، وأوھمھ بأنھ ھو 
المشتري للبضاعة التي بیده، وقدّم الشیك المشار إلیھ، وعند محاولة التثبت من ذلك 

یھ فرُص كثیرة لبیع البضاعة، وانتھى في لیتبین أنّ الشیك دون رصید ویھدر عل
دفعھ إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وفي جلسة الیوم المنعقدة عبر أنظمة 
الوزارة الالكترونیة تبین عدم حضور المدعى علیھ رغم ثبوت تبلغھ بموعد ھذه 
الجلسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فیھا، قررت الدائرة رفع الجلسة 

  :علنا مبنیا على التاليھا ھذا للمداولةوأصدرت حكم
 : الأسباب

لما كان المدعي یبتغي من ھذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى علیھ أن یؤدي لھ مبلغاً 
) ریال یمثل تعویضھ عن إیقاف خدماتھ وفق ما سبق بیانھ أعلاه، ٣٠٠٠٠٠قدره (

في  إضافة لإلزامھ بأداء أتعاب المحاماة، وعن موضوع الدعوى ووفقاً لما جاء
وقائع الدعوى، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه على طلب إلزام المدعى علیھ 
بتعویضھ عن الأضرار التي لحقت بھ نتیجة تقدّم المدعى علیھ باعتراضھ على 

م  بمدینة ٤/٤/٢٠١٨الشیك رقم (...) المسحوب على البنك (...) والمحرر في 
تج عنھ من إیقاف خدماتھ من تلك اللحظة جدة، والتقدم لمحكمة التنفیذ لتنفیذه، ومَا ن

ھـ )، ولمّا ١٤٤٠/ ق لعام  ٣٣١١إلى صدور حكم ھذه الدائرة في القضیة رقم (
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كان المدعى علیھ قد دفع بسلامة موقفھ واتخاذ ما یلزم للتثبت من الشیك المقدّم لھ، 
 وبإعمال أثر ذلك، وانسباغھا على أركان التعویض؛ فقد انتفت واقعة الخطأ من

بالرفض المدعى علیھ،وبالتالي بَطُل ما یدّعیھ المدعي وھو ما یجعل دعواه حریة
  .١منطوق الحكم : رفض الدعوى"

نلاحظ من خلال القرار القضائي المشار إلیھ أعلاه، أنھ من بین الأسباب 
التي ارتكز حكمھا علیھ  برفض دعوى الطرف المدعي، باعتبار أن  الشیك یكون 

  ریخ صدوره وبمجرد الاطلاع، ولیس من تاریخ لاحق.مستحق الدفع من تا

ھذا وتجدر الإشارة أن النظام لم یقتصر الأمر على بطلان الشیك في حالة غیاب 
من نظام الأوراق  ١٢٠تاریخ إنشاء الشیك، بل رتب عقوبات جزائیة  فیالمادة 

  .٢التجاریة السعودي، على كل من اصدر الشیك ولم یبین فیھ تاریخ إصداره

على ھذا النوع ٣ما الشیك الذي یٌدَوَن فیھ تاریخا لاحقا لتاریخ إنشائھ ویطلق الفقھأ
من الشیكات "بالشیكات المؤخرة التاریخ"، ویعتبر ھذا الأخیر شیكا باعتبار أنھ 

 یتضمن تاریخا واحدا، بحسب ظاھره،ویكون واجب الوفاء بمجرد الاطلاع.

تاریخین أحدھما تاریخ الإصدار  ویثار التساؤل حول حالة الشیك الذي  یحمل
  والآخر تاریخ الوفاء، فھل یعتبر شیكا صحیحا أم باطلا؟

لھذه الفرضیّة ، وأثرھا على القیمة القانونیة لسند الشیك  السعودي النظام لم یتطرق
بنص صریح، و یرى أحد الفقھاء أن وجود أكثر من تاریخ في سند  الشیك، یفقده 

  .٤النقود، ولا یعتبر شیكاصفتھ كأداة وفاء تحل محل 

                                                        

 ). المحكمة التجارية، مدينة جدة.٢٦/٧/١٤٤٢، ( صادر بتاريخ ٢١٠٣قرار قضائي  رقم ١

يعاقب بغرامة لا تزيد  مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية "من نظام  الأوراق التجارية السعودي: ١٢٠تنص المادة ٢

 عن خمسمائة ريال :أ) كل من أصدر شيك� لم يؤرخه أو ذكر تاريخ� غير صحيح

). تاريخ اصدار الشيك وأهميته التجارية والجزائية دراسة تحليلية مقارنه فقها ١٩٩٥عبد الرحمن صالح،نائل،( ٣

 ٤٨وقضاءا وتشريعا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص

). الشيك المتأخر التاريخ في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٩روق،ياسر، (أمير فا٤

 . ٢٦ص 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٧٣١ - 

 

  ثانیا: بیان مكان الوفاء بالشیك

اعتبر نظام الأوراق التجاریة بیان مكان الوفاء في الشیك من البیانات الإلزامیة 
الواجب توافرھا لصحة الشیك. وتتمثل أھمیة ذكر مكان الوفاء في تحدید 

اشئة بین الاختصاص المحلیللمحكمة المختصة للبت في الدعاوى النزاعات الن
  أطراف الشیك.

لكنالنظام لم یرتب البطلان على خلو الشیك من مكان الوفاء، بل أوجد حل لھذه 
اعتبر  فقرة "أ" من نظام الأوراق التجاریة السعودي، حیث ٩٢الحالة في  المادة

المكان المبین بجانب البنك المسحوب علیھ ھو المكان الذي یجب اعتمادھللوفاء 
الة ذكر عدت أمكنة بجانب اسم المسحوب علیھ، فیكون الشیك بقیمة الشیك، وفیح

  . ١واجب الأداء في المكان الذي تم ذكره أولا

فرّق من حیث الأثر المترتب على تخلف البیانات في  ھكذا نستنتج اذا أن النظام
سند الشیك. فاعتبر  تخلف بعض ھذه البیانات یترتب عنھ اعتبار الشیك باطلا 

المقابل فإنھ لم یرتب على إغفال البعض الآخر من ھذه  كتصرف قانوني، في
  البیانات بطلان الشیك بل أوجد لھا بعض الحلول كما أوضحنا سابقا.

  المطلب الثاني: صلاحية البنك بالتأكد من سلامة الشروط الموضوعية للوفاء بالشيك

ات إن توافر الشیك على الشروط الشكلیة المتمثلة في مجموعة من البیان     
الواجب توافرھا في سنده، لا یكفي وحده للحدیث عن قانونیة الشیك، بل أن الشیك 
وكغیره من التصرفات القانونیة، یتطلب إضافة إلى البیانات الشكلیة توافر شروط 

  موضوعیة، ویترتب عن انتفاء أحد ھذه الشروط بطلان الشیك.

                                                        

الفقرة أ من نظام الأوراق التجارية السعودي أنه :إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق  ٩٢تنص المادة ١

عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب 

اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق 

 الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه 
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لشخص الحامل أو المستفید، ویعتبر البنك الجھة المسؤولة عن الوفاء بقیمة الشیك ل
لذا یقع علیھ سلطة وصلاحیة التحقق والتثبت من أن الشیك یحترم الضوابط 
الموضوعیة المنصوص علیھا قانونا. ویتطلب منا تناول الشروط الموضوعیة 
الواجب توافرھا في الشیك وفقا لنظام الأوراق التجاریة السعودي، التطرق في 

یك ورضاه، ثم الانتقال للحدیث في الفرع الثاني عن الفرع الأول لأھلیة ساحب الش
 وجود المحل ومشروعیة السبب.

  الفرع الأول: أھلیة الساحب ورضاه كشرط لوفاء قیمة الشیك

إن النظام السعودي یشترط أن یتضمن الشیك عدة شروط موضوعیة كي یكون 
یث یجب أن صحیحا من الناحیة القانونیة، ومن ھذه الشروط ما یتعلق بالساحب، بح

یكون ساحب الشیك متمتعا بالأھلیة القانونیة، كما أن الشیك یجب أن یصدر عن 
الساحب بمحض إرادتھ ورضاه، وھذا ما سنعمل على توضیحة من خلال الحدیث 
أولا عن أھلیة الساحب في أصدار الشیك، ثم ننتقل للحدیث عن رضا الساحب 

  مُصْدِر الشیك ثانیا.

  أولا: أھلیة الساحب

رف الأھلیة بأنھا صلاحیة الشخص للقیام بالأعمال والتصرفات وما یترتب عن  تع
الشیك یعتبر تصرفا قانونیا  .وبما أن١ذلك من كسب للحقوق و تحملالالتزامات 

لذا ینبغي أن  یترتب عنھ نشوء التزاما قانونیا في ذمة الساحب محلھ الدین النقدي،
من نظام الأوراق  ١١٧لتصرف وفقا للمادة القیام بھذا ا بأھلیة یكون الساحب یتمتع

من النظام نفسھ فیما یتعلق بقواعد  ٧التجاریة السعودي والتي أحالت على المادة 
  ٢الأھلیة .

فرق بین  النظام من نظام الأوراق التجاریة السعودي ان ٧یتضح من نص المادة 
بالنسبة الأجنبي من حیث اھلیة الالتزام بالشیك.ف المواطن السعودي والشخص

                                                        

 ٥٦حداد،الياس،  مرجع سابق، ص١

تحدد اهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا لنظام موطنه. ومع ذلك لا "من نظام الأوراق التجارية السعودي :  ٧ء في المادة جا٢

يعتبر السعودي اهلاً للالتزام بالكمبيالة الا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا 

 ."صحيحا إذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهليةلنظامه الوطني فإن يظل التزامه مع ذلك 
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الأجنبي یتطلب الأمر الرجوع الى قانون موطنھ لتحدید عما إذا كان یتمتع  للشخص
بأھلیھ الالتزام بالشیك، اي قانون الدولة التي ینتمي الیھا بجنسیتھ، فإذا كان ھذا 

 تزاملالقانون یعتبره أھلا للالتزام وقع التزامھ صحیحا، أما إذا اعتبره لیس أھلا للإ
  .١باطلاً فیكون التزامھ 

وقد اعتبرت الفقرة الثانیة من المادة السابعة من نظام الأوراق التجاریة السعودي 
نظامھ الوطني، فإن التزامھ  بأن الموقع على الشیك إذا كان ناقصالاھلیة بناء على

یظل صحیحا في حال توقیع الشیك في بلد یعتبره من الناحیة القانونیة كامل 
ستثناء ھو حمایة الموقف الظاھر و الحفاظ على والھدف من ھذا الا٢الأھلیة.

أجانب وھم لیسوا على درایة  مصالح المواطنین الذین یتعاملون مع أشخاص
  ٣". بقوانین الأھلیة التي تنظم معاملتھم في بلادھم

  ٧للمواطن السعودي، فإن النظام اعتبره في الفقرة الأولى من المادة  أما بالنسبة
في حال بلوغھ من العمر  اریة السعودي أھلاً للالتزام بالشیكمن نظام الأوراق التج

ثماني عشرة سنة، لا فرق في ذلك بینامرأة أو رجل. وبلا شك فانھ یشترط للاعتداد 
بأھلیة المواطن السعودي بلوغھ السن المذكورة أعلاه دون أن یكون مصابا بإحدى 

  ٤عوارض الاھلیة كالسفھ أو العتھ أو الجنون وغیرھا.

یجیز النظام التجاري السعودي لولي القاصر أن یأذن لھ بالأتجار. وقد یكون ھذا و 
الإذن مطلقا یشمل جمیع التصرفات التي تعد من شؤون التجارة وجمیع اموال 

                                                        

م). نظام الاوراق ١٩٨٢ - ه ١٤٠٢انظر ايضا الحجج الذي أوردها في هذا الاتجاه الدكتور مختار بربري، محمود، ( ١

 . ٥٢التجارية، منشورات معهد الادارة العامة، الرياض،ص 

عشرة من العمر وقع على شيك في المملكة العربية السعودية، فإن التزامه الصرفي  فمثلا لو أن شخصا كويتيا بلغ الثامنة٢

يعتبر صحيحا بالنسبة للمملكة وإن كان يعتبر باطلا أو قابلا للابطال وفقا للنظام الكويتي الذي يعتمد بلوغ الحادية 

 تجارة الكويتيمن قانون ال١٨والعشرين من العمر كسن للأهلية القانونية بناء على  (المادة) 

 ٢٦٦). الموجز في شرح قانون التجارة السعودي، الكويت، ص١٩٧٨العكيلي،عزيز، (٣

 ٥٨حداد،الياس، مرجع سابق، ص٤
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القاصر، أو قد یكون مقیداً ببعض الاعمال التجاریة او بقدر محدود من اموال 
  .١القاصر

لأحكام المادة الثامنة  بالاستناد لمفھوم المخالفةالاستدلال على ھذه الإجازة،   ویمكن
من ذات  ١١٧من نظام الأوراق التجاریة السعودي والتي أحالت علیھا المادة 

النظام عندما یتعلق الأمر بالشیك، واعتبرت المادة الثامنة أن التزامات القصر الذین 
ھ بالاتجار فإنھ لیسوا تجاراً على الشیك باطلة. وعلیھ فإذا كان القاصر مأذون ل

یتمتع بأھلیة التوقیع على الشیكومختلف الاوراق التجاریة، لكن یشترط ان یكون 
اصدار الشیكمرتبطا بالتجارة المصرح لھ بمزاولتھا. كما ان مسئولیة القاصر تكون 
بمقدار المال المأذون لھ التصرف فیھ دون ان تكون جمیع أموالھ ضامنا لدیونھ 

 ٢ف، وھذا خروجا عن مبدأوحدة الذمة.الناتجة عن ھذا التصر

ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا یعتبر الشیك عملا تجاریا بحد ذاتھ كما ھو الحال 
للكمبیالة التي تعد عملا تجاریا دون النظر إلى صفة صاحبھا، و وبالتالي  بالنسبة

ل أن یكون الساحب متمتعا بأھلیة القیام بالأعمال التجاریة، ب فإنھ لیس شرطا
یقتصر الأمر على وجود الأھلیة العامة لإجراء التصرفات،باستثناء حالة 

                                                        

يرى الاجتهاد الحنفي ان الاذن للقاصر بممارسة التجارة لا يقبل التخصيص. فاذا اذن للصغير ممثله الشرعي ببعض ١

بضاعة أو شخص أو سوق أو زمان مخصوص اصبح الصغير مأذونا اذنا عاما التصرفات كالبيع مثلا وقيده بنوع من ال

بالتجارة والتعامل في جميع الانواع ومع جميع الاشخاص حتى يحجره ممثله من جديد لان الاذن يقبل الاسترداد. 

ييد . اما وحجة الاجتهاد الحنفي في ذلك ان الاذن رفع وإسقاط لقيد الحجر الاصلي ، وان الاسقاط لا يقبل التق

الاجتهادات الأخرى وعلى رأسها الاجتهاد الجميلي ، فنرى ان الاذن يقبل التخصيص و يتقيد بما يقيده به الممثل 

الشرعي للصغير نوع� وشخص� وزمان� ومكان� . وحجة هذه الاجتهادات ان الاذن كالتوكيل، والتوكيل يقبل التقييد 

ن سلطة الوكيل مستمدة منه ، هذا الرأي كما يقول الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، فيقيد الوكيل بما يقيده به الموكل ، لا

هو الاوجه والأجرى مع المصلحة ، لان الاذن للصغير بمباشرة التجارة والتعامل بها إنما شرع لتمرينه واختباره، وقد 

جب ان يصح تخصيص الاذن ، يكون له بصيرة في نوع دون نوع، وقد يؤمن عليه من التعامل مع شخص دون غيره، في

م) . الفقه الاسلامي في ثوبه الجديدالمدخل الفقهي العام، ١٩٦٨والا ضاعت الحكمة منه . احمد الزرقا، مصطفى، (

 .٧٧١دمشق،الجزء الثاني، ص 

 ٧١الخولي، اكثم، ( بدون سنة نشر)،  دروس في القانون التجاري السعودي، معهد الأدارة العامة، الرياض،  ص ٢
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الشیكالصادر من قبل تاجر لحاجات تجاریة، فیجب حینھاتوافر أھلیة القیام 
  .١بالأعمال التجاریة

  ثانیا: رضا الساحب: 

الرضا على انھ: "امتلاء الاختیار وبلوغھ نھایتھ، بحیث  بعض الفقھاء یعرف
  .٢الى الظاھر من ظھور البشاشة في الوجھ" یُفضى أثره 

التجاریة وما ینتج عن ذلك من  إن الالتزام الصرفي بالشیك وبمختلف الأوراق
آثار، یشكل عملاً قانونیا یستوجب اتجاه ارادة صاحبھ الى حدوثھ. وعلى الرغم أن 

مكن الالتزام الصرفي المترتب عن اصدار الشیك یعتبر التزاما شكلیا، فإن ذلكلا ی
ان یلغي دور إرادة الساحب في نشوء ھذا الالتزام. والتعبیر عن ھذه الارادة یتخذ 

وقع علیھ  مظھرا مادیا ھو التوقیع على الشیك. لكن الساحب یلتزم بالشیك لیس لأنھ
، و یشترطان تكون ارادتھ خالیة ٣فحسب، بل لأن إرادتھ اتجھت نحو الإلتزام بذلك

یس و الغلط والإكراه. وفي حالة أن الساحب أصدر شیك من العیوب القانونیة كالتدل
مكرھا ودون ارداتھفإنھ یجوز لھ التمسك ببطلان التزامھ تجاه الحامل إذا كان ھذا 

  الأخیر ھو المتسبببالاكراه أو كان یعلم بھ .

وفي ھذا السیاق، جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة التجاریة 
ولما طلب المدعي في دعواه الزام المدعى علیھ بسداد  :بمدینة الریاض: "الأسباب

أربعة ملایین ریال سعودي وذلك مقابل بیع حصتھ في  ٤٠٠٠٠٠٠مبلغ وقدره 
الشركة للمدعى علیھ. وبعد الاطلاع على أوراق القضیة، وبما أن نظام الشركات 
نص في مادتھ الثانیة عشرة على: "یجب أن یكون عقد تأسیس الشركة مكتوباً 

كذلك كل ما یطرأ علیھ من تعدیل، وإلا كان العقد أو التعدیل باطلاً" وحیث نص و
عقد تأسیس الشركة بین الطرفین المصادق علیھ من وزارة التجارة 

                                                        

). القانون التجاري الأوراق التجارية الإفلاس والصلح الإحتياطي، المؤسسة الحديثة للكتاب، ٢٠٠٣عدنان، خير، (  ١

 .١٥٧لبنان، ، ص

 ٦٧حداد،الياس، مرجع سابق، ص٢

 . ٥٧، ص ٢). التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، الجزائر، ط١٩٧٩وحيد الدين سوار،محمد، (٣

 



  ة وفاء تجاریة حدود سلطة البنك المسحوب علیھ في الحفاظ على دور الشیك كورق
  سلطان محمد العیداند.                             -فى ضوء التشریع السعودي  دراسة -  

  

- ١٧٣٦ - 

 

في مادتھ  ـھ ٤/٢/١٤٣٩والمصادق علیھ من كاتب العدل في  ـھ ٢٦/١/١٤٣٩في
ركاء وعدد الحادیة عشرة على أنھ : (تعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الش

الحصص التي یملكھا كل منھم والتصرفات التي ترد على الحصص ولا ینفذ انتقال 
الملكیة في مواجھة الشركة أو الغیر إلا بقید السبب الناقل للملكیة في السجل 
المذكور، وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباتھ في سجل الشركة) وھذا شرط نظامي 

لا یوجد ھذا السجل ولم یتقید بھ الطرفان فلا لصحة انتقال ملكیة الحصة وحیث 
یمكن قبول تعاملھم بھذا الشكل بمجرد شیك دون التقید بعقد التأسیس والإجراءات 
النظامیة، ولأنھ یُشترط الدلیل المكتوب في حالة بیع الحصص، ولأن بینة المدعي 

ھا بعدة مطعون فی ـھ ٥/٨/١٤٤٠في الدلیل المكتوب وھي الشیك رقم (...) وتاریخ 
أن الشیك وقع باسم  - طعون وقرائن تُسقطھا عن الحجیة في نظر الدائرة وھي: 

الشركة ولیس باسم الشریك مما یدل على عدم صدور الإرادة الشخصیة من 
أن التوقیع على الشیك جاء بشكل طولي ومخالفاً للعرف  –الشریك بشراء الحصة 

مجملة ولا توضح بجلاء  أن العبارة على الشیك –المصرفي في التوقیعات 
المقصود بھا وھي (مقابل إنھاء شراكة وتصفیة عقود) فلا یُعرف ما ھي العقود 

 ١٥أن رأس مال الشریك  –المقصودة وإنھاء الشراكة مقابل دین أو بیع او غیره 
الف ریال فقط ولم تتضح حقیقة الأرباح والنماء الذي جعل الحصة ترتفع إلى ھذا 

قوائم ومیزانیات مرفقة وعدم وجود السجل المشار لھ أعلاه  المبلغ مع عدم وجود
أن الشركة كان علیھا طلبات تنفیذ سابقة لتحریر  –من عقد التأسیس  ١١في المادة 

ملایین  ٤الشیك فلا یتصور أن یخارج المدیر المدعى علیھ الشریك المدعي بمبلغ 
التنفیذ، مما یجعل مجموع ریال والشركة مدینة وعلیھا طلبات تنفیذ قائمة في محكمة 

) من نظام المرافعات الشرعیة مسقطة ١٥٦ھذه القرائن والطعون بموجب المادة (
لحجیة الشیك في الدلیل الكتابي المشترط لھ في النظام لتعدیل عقد التأسیس وبیع 
الحصص ونحوه وأما شھادة الشھود فلا یمكن الأخذ بھا لأنھا تخالف ما اشترط 

) من لائحة نظام المحاكم ١٢٣اً كتابیاً حیث نصت المادة (النظام لصحتھ سند
التجاریة: "لا یقبل الإثبات بالشھادة في المحل غیر القابل لھ، كالشھادة على خلاف 
ما اشتمل علیھ دلیل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فیما اشترط النظام لصحتھ 

ن المدعي من تقدیم جمیع ما سنداً كتابیاً" وإنما سمعت الدائرة شھادة الشھود لتمكی
لدیھ من بینات، ولا ینال من ذلك دفع المدعي وكالة بأن النظام جدید وتعاملھم سابق 
للنظام فإن إجراءات النظام یتم التحاكم وفقھا أثناء نظر الدعوى وسریان النظام ولو 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٧٣٧ - 

 

ق الدائرة لإصدار حكمھا وف كان التعامل قدیم وسابق لذلك، الأمر الذي تنتھي معھ
  ١.حكمت الدائرة: برفض ھذه الدعوى. " المنطوق.منطوق الحكم: 

نلاحظ من خلال القرار القضائي الوارد أعلاه، أن من بین الأسس المستند 
علیھا في تبریر رفضھ الدعوى التي تقدم بھا المدعي، ھون أن الشیك لم یوقع من 

لإرادة قبل صاحب الشأن بل باسم الشركة، مما یدل على عدم صدوره عن ا
  الشخصیة، ویترتب عن ذلك أن الشیك لن یكون سلیما من الناحیة القانونیة.

  الفرع الثاني:وجود المحل و مشروعیة السبب

قواعد الالتزام بصفة عامة تستدعي من جملة الضوابط الموضوعیة الواجب 
توافرھا مشروعیة محل الالتزام وسببھ، ومن جانبھ فإن النظام لم یخرج الشیك 

وھذا ما سنسعى للوقوف عنده ھنا، من خلال  ام صرفي عن ھذه القاعدة،كالتز
عن ضرورة وجود محل للشیك أولا، ثم الانتقال للحدیث عن مشروعیة  الحدیث

  سبب الالتزام بالشیك ثانیا .

  أولا: وجود المحل

إن المحل في قواعد الالتزام بصفة عامة یمكن ان یكون تأدیة عمل أو الامتناع عن 
بعمل، لكن على خلاف ذلك فإن محل الالتزام في الشیك یعتبر الرصید  القیام

الفقرة "ب" من   ٩١وفقا للمادة  في الشیك المتمثل بمبلغ مالي، الذي یجب تحدیده
نظام الأوراق التجاریة السعودي المشار الیھا سابقا.وبناء علیھ  فإن محل الالتزام  

لنظام العام باعتباره ینصب على مبلغ في الشیك  لن یكون مستحیلاً ولا مخالفا ل
  نقدي. ودون النظر إلى قیمة ھذا المبلغ الذي قد یكون كبیرا أو صغیراً.

                                                        

 ه).المحكمة التجارية. مدينه الرياض. ١٤/٩/١٤٤٢، (صادربتاريخ ٣٨٤٩قرار قضائي رقم ١
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لا یشترط أن ١من نظام الأوراق التجاریة ١٠٧وتجدر الإشارة إلى أنھ في المادة 
یكون المبلغ المحدد على الشیك بالعملة الوطنیة فقط، بل یمكن تحدیده بعملة غیر 

لة في المملكة، و یلتزم البنك في ھذه الحالة بوفاء قیمتھ بسعر الریال السعودي متداو
  في یوم الوفاء.

من نظام الأوراق التجاریة، اعتمدت العملة  ١٠٧علاوة على ذلك، فإنالمادة 
الخاصة بمكان الوفاء في حالة تحدید مبلغ الشیك بعملة تحمل نفس التسمیة في 

  صدار مختلفة عن قیمتھا في بلد الوفاء.بلدین لكن قیمتھا فیبلد الإ

لكن یثار التساؤل حول الحالة التي یتم فیھا ذكر قیمة المبلغ دون تحدید نوع العملة، 
ویرى في ھذا السیاق جانب من الفقھ إلى أن وجود مبلغ معین في الشیك، دون 

خر ، ویرى جانب ا٢الإشارة إلى نوع العملة محل الالتزام، یجعل منھ شیكا باطلا
الى ان عدم تحدید العملة ینسحب على ان تكون عملة البلد التي سُحب فیھا الشیك 

  ھي العملة محل الالتزام في الشیك.

  ثانیا: مشروعیة السبب

إن سبب الالتزام بالشیك ھو الھدف أو الغایة التي یتم من أجلھا اصداره، نتیجة 
بوجود  ما یعبر عنھ اصطلاحاالرابطة بین الساحب والمستفید وھو  العلاقة القانونیة

                                                        

إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء " "من النظام التجاري السعودي: ١٠٧تنص المادة ١

م الوفاء يوم التقديم كان مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الوفاء . فإذا لم يت

. الوفاء  للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوم� بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم التقديم أو يوم

يتبع و التقديم ميعاد فيه انتهى الذي اليوم بسعر العبرة كانت.  تقديمه ميعاد انقضاء بعد الأولى للمرة الشيك قدم فإذا

ائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على العرف الس

أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسم� مشترك� ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار 

 . "عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء

). الشيك و اشكالاته القانونية و العملية دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي و ١٩٩٩جي،محمد، ( لفرو٢

 . ٨٦، ص ١القانون المقارن و قانون جنيف الموحد والإجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ط
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؛ ویجب أن یكون السبب مشروعا حتى ثبوت عكس ذلك، فإذا تم  ١القیمة
إصدارشیك وفاءا لدین ناتج عن عمل غیر مشروع قانوناترتب عن ذلك 

  .٢بطلانإلتزام الساحب

ینبغي ان یكون موجودا ومشروعا . فیكون  وبناء علیھ فإن سبب الالتزام في الشیك
بالشیك موجودا كأثرللعلاقة القانونیة التي تربط الساحب بالمستفید. سبب الالتزام 

الساحب ملتزما صرفیا باعتباره مدینا للمستفید، ومن اجل ابراء  وبمقتضاھا یصبح
  ذمتھ من ھذا الدین حرر الشیك لصالح ھذا الأخیر .

وانعدام وجود السبب في ھذه العلاقة یترتب عنھ زوال سبب التزام الساحب 
یك. فلو ان الساحب أصدرشیك لصالح حاملھ بثمن بضاعة اشتراھا منھ ثم بالش

انفسخ عقد البیع  نتیجة ھلاك البضاعة قبل تسلیمھا بسبب قوة قاھرة ، ففي ھذه 
انتفاء سبب الالتزام  الناجم عن الحالة یحق للساحبان یدفع ببطلان التزامھ الصرفي

 . ٣الاصلي

ب الالتزام بالشیكتتمثل بالباعث او الدافع بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروعیة سب
لفائدة شخص آخر  إصدارالشیك للمستفید. فلو سحب شخص شیك للساحب من

 وفاءلدین قمار أو وفاء لثمن بیع منزل للدعارة،فإن التزام الساحب یكون باطلا
  .٤نظرا لعدم مشروعیة سبب التزامھ 

                                                        

ات القانونية للشيك، المجلة المغربية للاقتصاد ). بعض المشاكل العملية المحيطة بالمقتضي١٩٩٩صادوق، إبراهيم، (١

 .١٣٥، ،مراكش، ص ٣٢و القانون المقارن عدد 

، ٥). النظرية العامة للإلتزام، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، ط٢٠٠٣سليمان، علي، ( ٢

 .٧٨ص. 

 ٦٩الياس حداد، مرجع سابق، ص٣

 ٦٩الياس حداد، مرجع سابق، ص٤
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  لأعذار صرفية في رفض الوفاء بالشيكالمبحث الثاني: سلطة البنك 

تتجسد من خلال عقد  إن العلاقة الرابطة بین الساحب والبنك المسحوب علیھ الشیك
موقع بین الطرفین، یكون بمقتضاه البنك ملزما بالوفاء بقیمة الشیك عند تقدیمھ إلیھ 

وأشرنا فیما سبق أن الشیك حتى . ١من قبل الساحب ذاتھ أو المستفید أو الحامل
احیة القانونیة، فإنھ یتطلب مجموعة من الضوابط الشكلیة یكون صحیحا من الن

  والموضوعیة الواجب احترامھا عند اصدار الشیك من قبل الساحب.

لكن في عدید الحالات قد یصدر الشیك ویكون مستوفي مختلف الشروط القانونیة، 
 موانع قانونیة، نتیجة وجود ومع ذلك فإن سلطة البنك تتجھ نحو رفض الوفاء بھ

ول دون إمكانیة وفائھ. من ناحیة أخرى فإن البنك قد یتعسف في ممارسة تح
  سلطاتھ ویقوم برفض الوفاء بالشیك دون وجھ حق، ما یرتب مسؤولیتھ عن ذلك.

وبناء علیھ فإننا سنتناول في ھذا المبحث خیار البنك المسحوب علیھ رفض الوفاء 
نتقل في المطلب الثاني للحدیث لأسباب قانونیة في المطلب الأول، ثم ن بقیمة الشیك

  عن الطبیعة القانونیة لمسؤولیة البنك عن رفضة الغیر المشروع للوفاء بالشیك.

 المطلب الأول: خيار البنكرفض الوفاء بقيمة الشيكلأسباب قانونية

إن النظام منح للبنك المسحوب علیھ الشیك سلطة رفض الوفاء بھ حتى ولو كان 
نونیة، ویكون ذلك في حالة وجود عذر قانوني أو مستوفي مختلف شروطھ القا

موانع تجعل مقابل الوفاء غیر قابل للتصرف فیھ، وكذلك أیضا عندما یكون لا 
یتوفر رصید للساحب لدى البنك المسحوب علیھ، دون أن یترتب عن رفض البنك 

  الوفاء بالشیك في الحالات السابقة أیة مسؤولیة قانونیة علیھ.

دث في ھذا المطلب عن رفض البنك الوفاء بقیمة الشیك نتیجة وبناء علیھ سنتح
وجود موانع تحول دون قابلیة التصرف في رصید الساحب في الفرع الأول، ثم 
الانتقال في الفرع الثاني للحدیث عن رفض الوفاء بالشیك نتیجة انعدام الرصید أو 

  عدم كفایتھ

                                                        

١ 
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ة وجود موانع تحول دون رفض البنك الوفاء بقیمة الشیك نتیجالفرع الأول: 
  قابلیة التصرف في رصید الساحب

تعتبر الموانع التي تجعل رصید الساحب غیر قابل للتصرف فیھ، من الاستثناءات 
 ویكون رفضھ مشروعا من الناحیة القانونیة.للبنك رفض وفاء الشیك،  التي تتیح

الشیك أولا، والحدیث عن تلك الموانع، یتطلب منا تناول وجود معارضة على أداء 
  الانتقال للحدیث عن وجود حجز على رصید الساحب ثانیا.ثم 

  أولا: وجود معارضة على أداء الشیك

المعارضة على أداء الشیك ھي إجراء تحفظي الھدف منھ جعل البنك المسحوب 
تلقي  علیھ الشیك یمتنع عن صرف ما تحت یده من مدیونیة للساحب.وبالتالي فإن

الشیك معارضة على وفائھ، تعتبر من الحالات التي یحق البنك المسحوب علیھ 
 .١للبنك بسببھا رفض الوفاء بالشیك، دون أن یترتب علیھ مسؤولیة

یتضح لنا أن ٢من نظام الأوراق التجاریة السعودي ١٠٥بالنظر إلى نص المادة 
المعارضة تقدم من الساحب للمسحوب علیھ عند ضیاع الشیك أو في حالة إفلاس 

حصرا، حتى لا یؤثر ھذا الإجراء  وجاءت ھذه الحالات أو فقدان الأھلیة،الحامل 
  ٣إلى تخوف الأشخاص من التعامل بھ. على مكانة  الشیك ویؤدي

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن أھلیة الساحب، وبالتالي فإننا سنقتصر في حدیثنا ھنا 
  عن حالة ضیاع الشیك"أ"، ثم الحدیث عن حالة إفلاس الحامل "ب"

                                                        

). الامتناع عن الوفاء بالشيك وآثاره طبقا لأحدث التعديلات القانون التجاري، دار النهضة  ٢٠١٠بشير،العتابي، (١

 ٠٧العربية، القاهرة، ص 

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا "من نظام الأوراق التجارية  :  ١٠٥تنص المادة ٢

لساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما تقبل المعارضة من ا

 "يخل بأهليته . وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.

ني،رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات )، أحكام الشيم في القانون التجاري اليم٢٠٠٨يحي السلمي،محمد(  ٣

 ٢٣٦العربية، مصر، ص 
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 الة ضیاع الشیكح- أ

وفقدان حیازتھ بسبب غیر  ١یقصد بضیاع الشیك ھو الاختفاء المادي لھ
ویكون ذلك بسرقتھ أو ضیاعھ بصورة لا إرادیة سواء من ید الحامل أو ٢إرادي.

الساحب، وتبریر جواز المعارضة في ھذه الحالة ھو أنحامل الشیك الذي یطالب 
عة، ویترتب عن ذلك عدم توافره بطریقة غیر مشرو بقیمتھ قد یكون توصل لھ

  على أي صفة قانونیة في استیفائھ، لذایمتنع البنك عن القیام  بصرف الشیك .

وبناء علیھ  یمكن للساحب أن یصدر المعارضة في حالة ضیاع الشیك الصادر عنھ 
أوضیاعھ من ید الحامل. بھدف عدم ترك الشیك لدى أي شخص لیس لدیھ الحق 

للشیك. ویقع على  ساھم فیالحفاظ على حقوق الحامل الشرعيوھذا ی في استیفائھ،
  حالة  -بعاتق البنك سلطة التحقق من صفة مقدم الشیك وأحقیتھ في استیفاء قیمتة.

  فلاس حامل الشیك

عرف النظام السعودي الشخص المفلس في المادة الأولى من نظام الإفلاس 
  ٣ع أصولھ".ھبأنھ: "مدین استغرقت دیونھ جمی١٤٣٩السعودي لسنة 

التصرف بأموالھ، و یصبح لیس  و یترتب عن إفلاس حامل الشیكعدم تمكنھ من
الشیك  من البنك المسحوب علیھ، بل یتعین ضم قیمة الشیك ضمن  أھلا لقبض مبلغ

                                                        

  ٨٨). الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١٩٧١حسني عباس،محمد، ( ١

).انقضاء الالتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة، ٢٠٠١العكيلي،عزيز، ( ٢

 .٢٨٠عمان، ص  مرجع سابق،

وتجدر الإشارة أن الإفلاس في النظام السعودي ينطبق على الشخص الطبيعي الذي يمارس عملاً تجاريًا داخل ٣

المملكة العربية السعودية أو أعمال مهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق أرباح. وأيضًا ينطبق على الشركات التجارية 

 والمهنية والكيانات المنظمة 

ظام الإفلاس على المستثمر غير السعودي سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري ويملك أصول في وينطبق ن

المملكة العربية السعودية أو يمارس أعمال تجارية أو مهنية أو أعمال تهدف إلى الربح من خلال منشأة مرخص لها في 

 في المملكة.  المملكة العربية السعودية ولا ينطبق النظام إلا على الأصول الموجودة
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 ، ویلجأ الساحب للقیام  بإجراء المعارضة في ھذه الحالة لتجنب١أموال التفلیسة 
 وقوع  أي نزاع قد ینشأ بینھ وبین الجھة القضائیة المختصة في حال وفائھ الشیك

  .٢للحامل المفلس 

معارضة أن یمتنع عن الوفاء بقیمة الشیك، و أن  بمجرد تلقیھویقع على عاتق البنك 
یعمل على تجمید رصید مبلغ الشیك، إلى حین تراجع الساحب عن معارضتھ، أو 

من الجھة القضائیة المختصة بناء على طلب من  ضةصدور أمر بزوال المعار
  .٣الحامل

  :وجود حجز على رصید الساحبثانیا

یقصد بالحجز على الرصید الاعتراض الذي یرفعھ دائنو الساحب أوالحامل لمنع 
لدى البنك  الوفاء بقیمة الشیك، و یرد على المبالغ الموجودفي حساب الساحب

  .٤حجز ما للمدین لدى الغیر المسحوب علیھ ، ویطلق علیھا عادة

للساحب بالرصید المتوفر في حسابھ البنكي، لكن حق  إن البنك یعتبر مدینا 
الساحب في الرصید من الممكن ان ینتقل كلھ او بعضا منھ إلى شخص آخرعندما 

الشیك یصبح حقا للشخص  یقوم بإصدار شیك، و یترتب عن ذلكأن مقابل وفاء ھذا
یكون متاحا لدائني الساحب،  الحجز على رصید الساحب الحامل أو المستفید. و

حیث یتمتعون بالحق في الحجز على حساب مدینھم إما بصورة منفردة او 

                                                        

). استخدام الشيك ومشكلاته العملية وحلولها في المملكة العربية السعودية، دار الكتب ٢٠٠٨عبد الفتاح، (،سليمان١

  ١٤١القانونية، القاهرة، ص 

 ١٧٣). مقابل الوفاء الرصيد في الشيك، دار الثقافة والتوزيع، عمان، ص١٩٩٥عباس كريم،زهير، (٢

  ٢٥٦سابق، ص  عباس كريم،زهير، مرجع٣

عدد  - ٣٠مجلد  ،مجلة العلوم الإنسانية ،). مسؤولية البنك عند رفض الوفاء بقيمة الشيك٢٠١٩شرفي، خديجة، (٤

 .٧٤ص،٥
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مجتمعین حتى یتمكنو من الحصول على حقوقھم. ھذا لان القواعد العامة أجازت 
  .١لھم إیقاع الحجز على مال مدینھم الموجود عند البنك

ة وجود حجز على أموال ساحب الشیك إلى رفض الوفاء وتتجھ سلطة البنك في حال
  ویكون في ھذه الحالة  رفضھ للوفاء مشروعا. 

وتجدر الإشارة في ھذ الإطار، إلى ظھور خلاف فقھي بشأن الحجز على الرصید 
في حالة نشوب نزاع بین الحامل القانوني للشیك الذي یحمل شیكالدیھ تاریخ سابق 

جھة،  والدائن الذي قام بالحجز على حساب الساحب  على تاریخ ایقاع الحجز من
من جھة أخرى، فذھب رأي الى اعتماد التاریخ المذكور في الشیك فإن كان تاریخ 

. أما ٢الشیك سابق على تاریخ الحجز ینبغي على البنك عندھا وفاء قیمة الشیك 
سواء كان  الرأي الثاني فذھب إلى القول أن حل ھذه المسألة ینبغي أن یتركللقضاء

  .٣تاریخ إصدار الشیك سابق لتاریخ إیقاع الحجز او لاحق لھ 

علاوة على ذلك، ثار خلاف فقھي آخر بشأن من یقع علیھ عبء إثبات أسبقیة 
تاریخ إنشاء الشیك على تاریخ الحجز (الحامل ام الحاجز)، ھناك اتجاه فقھیاعتبر 

المدون في الشیك غیر  على الشخص الذي یقول بأن التاریخ یقع أن عبء إثبات
، في المقابل فإن اتجاه فقھي آخر بنى موقفھ على أساس أن عبء الإثبات یقع ٤سلیم

                                                        

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال  "من نظام التنفيذ السعودي: ٢٠تنص المادة ١

 "من نظام التنفيذ السعودي على أنه : ٣١. و تنص المادة "في أمواله المحجوزة المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف

يجب أن يبلغ المحجوز على أموالـه، والمحجوز لديـه بالأمر الصادر بالحجز  خلال عشرة أيام على  الأكثر مـن تاريـخ 

ليهـا أن يرفـع أمـام المحكمة أو صـدوره، وإلا عد الحجز ملغـى. ويجب على الحاجز  خلال الأيام العشرة  المشار  إ

 ."ة الحجز ، و إلا عد الحجز ملغىالجهة المختصة الدعوى بثبـوت الحق وصح

، ١). الوسيط في القانون التجاري المصري، مكتبة النهضة العربية، الإسكندرية،الجزء ١٩٥٩شفيق، محسن، ( ٢

 ٧٧١ص

 ٤٤٧، صدار النهضة العربية، القاهرة  ). الشيك في قانون التجارة،١٩٩٨جمال الدين عوض،علي، ( ٣

 ٧٧١محسن،شفيق مرجع سابق، ص٤
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على الحامل القانوني للشیك، باعتباره الطرفالمستفید من رفع الحجز، و أن ھذا 
  .١المال أصبح مالھ كونھ خرج من ذمة الساحب

  م وجود رصید أو عدم كفایتھ: رفض البنك أداء قیمة الشیك بسببعدالفرع الثاني

یمثل رصید حساب ساحب الشیك لدى البنك المسحوب علیھ الوسیلة التي یعتمد 
علیھا ھذا الأخیر لتنفیذ التزامھ بالوفاء بقیمة الشیكات المسحوبة من قبل عمیلھ 

إلى العلاقة القانونیة التي تربط بینھما، حیث یعمل  صاحب الحساب، وذلك استناداً 
تحریر الشیك ویقوم بعد ذلك بتسلیمھ الى الطرف المستفید. لكن في  الساحب على

بعض الحالات یقوم بعض عملاء البنوك  بإصدار شیكات صحیحة ومتضمنة لكافة 
البیانات الإلزامیة، إلا أنھ  عندما یتوجھ المستفید لاستیفاء قیمة الشیك من البنك فإنھ 

  .وفاء الشیكعن ذلك  رفض البنك لا یجد مقابل وفاء یغطي قیمة الشیك. ویترتب 

بالنظر إلى مختلف حالات رفض البنك الوفاء بالشیك لاسباب متعلقة بالرصید، 
یستدعي منا تناول حالة انعدام رصید الساحب أولا، ثم الانتقال للحدیث عن حالة 

  عدم كفایة رصید الساحب ثانیا.

                                                        

 .٤٤٧جمال الدين،علي،مرجع سابق، ص ١
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  الساحب أولا: انعدام رصید

مانات التي یستند علیھا المستفید من الشیك إن رصید الساحب یشكل أھم الض
من نظام الأوراق التجاریة، على  ٩٤لتحصیل قیمتھ، فقد اشترط النظام في  المادة 

ضرورة أن یكون للشیك مبلغ یقابلھ لدى البنك المسحوب في حساب الساحب 
  .١یستطیع ھذا الأخیر التصرف فیھ 

لدى البنك المسحوب علیھ، كما لكن ساحب الشیك قد یصدره دون أن یقابلھ رصید 
مُصْدِر الشیك غیر دائن أساسا للمسحوب علیھ، أو أن یكون  یكون عندما ھو الحال

دائنا لھ بحق غیر محقق الوجود أو غیر محدد المقدار وقت إصدارھللشیك، أو بحق 
  ٢الشیك.  غیر قابل للتصرف فیھ بمقتضى

دى البنك المسحوب علیھ، من وتكون العبرة في حالة عدم وجود الرصید للساحب ل
للشیك، ویترتبعلى ذلك جریمة إصدار شیك بدون رصید، وأن قیام  تاریخ إصداره

الساحب بتوفیررصید یقابل قیمة الشیك قبل سحبھ من الشخص المستفید لا یغیر من 
الأمر شیئا، على اعتبار أن الفترة التي لم یكن یتوفر مقابل الوفاء بالشیك كان فیھا 

مع وظیفتھ الأساسیة التي یعتبر من خلالھا أداة  لشیك أداةائتمان مما یتنافيیعتبر ا
  ٣وفاء.

                                                        

لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى ") من نظام الأوراق التجارية السعودي أنه : ٩٤تنص المادة (١

ك طبق� لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شي

ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً 

شخصي� تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم . وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه 

ئه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامن� وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد الشيك كان لديه مقابل وفا

 "المعينة . ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك

 ٤٤، ص). أحكام الشيك مدنيا وجنائيا، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية٢٠٠٠المصري، محمد ( ٢

) . الشيك الحصين لكل مجال وحين في ضوء قانون التجارة وشروحات الفقه ٢٠١٢د علي،  (بني مقداد، محم٣

،  ١وأحكام القضاء دراسة مقارنة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ودار اليازوري،اربد،ط 

 ٨٨ص
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فإذا كنا بصددإصدار شیك رصید ساحبھ غیر قائم ومنعدم وقت تقدیمھ للوفاء لدى 
  البنك المسحوب علیھ  كان ھذا مبرراً وجیھاً لرفض ھذا الأخیر الوفاء بھ.

لقضائیة الصادرة عن المحكمة التجاریة وتماشیا مع ذلك جاء في أحد القرارات ا
  :الأسباب"بمدینة الریاض: 

وحیث یھدف المدعي وكالة من دعوى موكلھ إلى إلزام المدعى علیھ بسداد 
)ستمئة ألف ریال، والتي تمثل المتبقي من قیمة بیع اكشاك  ٦٠٠٠٠٠مبلغ وقدره (

من قیمتھا ، وحیث والبضائع الموجودة فیھا ولم یقم المدعى علیھ بسداد المتبقي 
 ١٢یستند وكیل المدعي على دعوى موكلھ بأن المدعي علیھ حرر لموكلھ عدد 

ورقة  ١٢ریال ستمائة ألف ریال ،كما یستند على عدد  ٦٠٠٠٠٠شیك بمبلغ وقدره 
اعتراض من قبل بنك (...) البنك المسحوب علیھا الشیكاتالمرفقة ویفید البنك 

د رصید ،كما قدم صورة سند صرف شیك بصحة ومطابقة التواقیع وعدم وجو
خمسین ألف ریال صادر من المدعى علیھ وتم إیداعھ في حساب  ٥٠٠٠٠بمبلغ 

المدعي ، وحیث دفع المدعى علیھ بأن الاكشاك أجُرت من قبل مالك العقار مباشرة 
دون وجود وسیط ولا توجد علاقة تجاریة بین المدعى علیھ وبین المدعي ، وبأنھ 

یر في الشیكات محل الدعوى من حیث التوقیع و البیانات المكتوبة یطعن بالتزو
الجنسیة لدفاتر الشیكات   (...) (…)بالشیكات وأن المدعي قام باستغلال سرقة

الجنسیة بالاتفاق مع المدعي ضد المدعى علیھ وقام   (...) (…)المدعى علیھ وقام
تراضات البنكیة ولم یوّضح في بكتابة المبلغ والتاریخ علیھا، وأن تقدیم المدعي الاع

حال إذا كان توقیع الساحب مطابق أو غیر مطابق إضافة إلى أن تاریخ تحریر 
الشیك قدیم بینما تاریخ الاعتراض جدید ،وبأنھ یوجد قضیة جنائیة منظورة لدى 

الجنسیة الموظف لدى   (...) (…)النیابة العامة لكشف ملابسات العلاقة بین
ي ،وحیث إن الدائرة وبعد دراستھا للقضیة وسماعھا دفوع المدعى علیھ والمدع

الطرفین تبین لھا صحة دعوى المدعي وأن ما قدمھ من بینات موصلة وكافیھ 
للحكم لھ بالمبلغ المدعى بھ ولاینال من ذلك ما دفع بھ المدعى علیھ من أن المدعي 

  (…)یھ وقامالجنسیة لدفاتر الشیكات المدعى عل  (...) (…)قام باستغلال سرقة
الجنسیة بالاتفاق مع المدعي ضد المدعى علیھ وقام بكتابة المبلغ والتاریخ  (...)

الجنسیة) یعمل (… علیھا إذ أن وكیلة المدعى علیھ قد أقرت أمام الدائرة بأن (...) 
لدى موكلھا وھو (...) ،ممایدل للدائرة بأن تعامل المدعي مع (...) للمدعى علیھ 

فیھ ،وأن على المدعى علیھ الرجوع على الموظف الذي أعطى صحیح ولا إشكال 
لھ الصلاحیات للتعامل مع الغیر وسلمھ دفتر الشیكات وھذا تفریط من المدعى علیھ 
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،وحیث نصت القاعدة الفقھیة بأن المفرط أولى بالخسارة ، ولاینال من ذلك ما دفع 
دعوى من حیث التوقیع بھ المدعى علیھ من أنھ یطعن بالتزویر في الشیكات محل ال

و البیانات المكتوبة بالشیكات إذ أن الاعتراض على الشیكات لدى البنك لم یذكر 
بأن التوقیع غیر مطابق بل ذكر بأنھ لایوحد رصید مما یدل للدائرة بأن التواقیع 

خمسین  ٥٠٠٠٠مطابقة ،إضافة إلى أن المدعي قدم صورة سند صرف شیك بمبلغ 
دعى علیھ وتم إیداعھ في حساب المدعي ،مما یدل للدائرة ألف ریال صادر من الم

على وجود التعامل بین الطرفین وصحة الشیكات والبیانات والتواقیع ،ولاینال من 
ذلك ما دفع بھ المدعى علیھ بأن الاكشاك أجُرت من قبل مالك العقار مباشرة دون 

 لیھ مایثبت ذلك ،مماوجود وسیط إذ أنھ كلام مرسل لابینة علیھ ولم یقدم المدعى ع
)ستمئة  ٦٠٠٠٠٠تنتھي معھ الدائرة إلى إلزام المدعى علیھ بسداد مبلغ وقدره( 

  .ألف ریال وبھ تقضي
  

حكمت الدائرة بإلزام فرع (...) سجل تجاري رقم: (...)  :منطوق الحكم
لصاحبھا (...) سجل مدني رقم : (...) بأن یدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً 

  ١ستمائة ألف ریال" ٦٠٠٠٠٠ه قدر
نلاحظ من خلال الحكم القضائي أن الشیك مستوفي للشروط الشكلیة، لكن 
عندما قام المدعي بتقدیمھ للبنك للحصول على مقابل وفائھ فإنھ لم یجد رصید 
للساحب لدى البنك، وصدر عن البنك ورقة اعتراض بذلك، وبالتالي قضت 

مدعي قیمة الشیك الذي قام بسحبھ بدون المحكمة بأن یدفع المدعى علیھ لل
  وجودرصید.

  عدم كفایة الرصید -ثانیا

إن حالة عدم كفایة رصید الساحب لدى البنك المسحوب علیھ الشیك، تعتبر من 
الأسباب التي ترتكز علیھا البنوك لتبریر رفضھا أداء قیمة الشیك، على اعتبارأن 

  امل.رصید الساحب لا یغطي قیمة مبلغ الشیك بشكل ك

  

                                                        

 نة الرياض.ه). المحكمة التجارية، مدي ١٩/٧/١٤٤٢،( الصادر بتاريخ ٢٧١٢قرار قضائي  رقم ١
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وتتجسد مشكلة عدم كفایة رصید الساحب بصورة أكبر عندما یتعلق الأمر بتقدیم 
أكثر من شیك إلى البنك للوفاء بھعلى الرغم أن رصید الساحب لا یكفي لإیفائھا 

من  ١٠٦جمیعا، ونلاحظ أن المشرع السعودي أوجد مخرجا للحالة ھذه في المادة 
في  حالة تزاحم الشیكات تكون الأولویة في نظام الأوراق التجاریة ، معتبرا أنھ 

كانت الصرف إلى الشیك الأسبق في تاریخ الإنشاء أو في رقم الشیك في حال 
  .١الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحد

ونستخلص مما سبق، أن عدم وجود رصید للساحب لدى البنك المسحوب علیھ 
ن سببا مشروعاً  یبرر امتناع البنك المسحوب علیھ عن الرصید أوعدم كفایتھ یكو

  تسدید قیمةالشیك المطالب بالوفاء بھ.

وفي ھذا السیاق جاء في أحد القرارات الصادرة عن المحكمة التجاریة 
بما أن وكیل المدعي حصر دعوى موكلھ بطلب إلزام : الأسباببمدینة الریاض:" 

سمائة ألف ریال مقابل رأس المال ) خم٥٠٠٠٠٠المدعى علیھ دفع مبلغ قدره (
المسلم للمدعى علیھ للمساھمة معھ في سوق الأسھم، وحیث تخلف المدعى علیھ 
عن الحضور رغم تبلغھ بمواعید الجلسات عن طریق نظام أبشر، وبناء على الأمر 

، المتضمن الموافقة على استعمال ـھ٢٥/٣/١٤٣٩) وتاریخ١٤٣٨٨الملكي رقم (
ة في التبلیغات القضائیة وبناء على قرار المجلس الأعلى الوسائل الالكترونی

المتضمن "أن التبلیغ عبر الوسائل  ـھ ١٢/٤/١٤٣٩بتاریخ  ٢١٩/٣٩للقضاءرقم 
/ ١الالكترونیة منتجاً لآثاره النظامیة وتبلیغاً لشخص المرسل إلیھ وفق الآتي 

ختصة" وحیث إرسال الرسائل النصیة إلى الھاتف المحمول الموثق لدى الجھة الم
من نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم   ٥٧/٢نصت المادة 

على " أنھ إذا تبلغ المدعى علیھ لشخصھ أو وكیلھ في  ـھ ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ  ١م/
الدعوى نفسھا بموعد الجلسة، أو أودع ھو أو وكیلھ مذكرة بدفاعھ لدى المحكمة 

ولم یحضر، أو حضر المدعى علیھ في أي  قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

                                                        

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا ") من نظام الأوراق التجارية السعودي: ١٠٦مادة (تنص ال١

فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ  سحبها يكفي لوفائها جميع� وجبت مراعاة تواريخ

 . "إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقم�
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جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ویعد حكمھا في حق المدعى علیھ 
حضوریًّا" ولما كان العقد محل الدعوى ھو عقد شراكة شفھي بین المدعي 
والمدعى علیھ، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعي یطلب استرداد راس مال 

ي یطلب قیمة المبالغ المسلمة وھي تمثل رأس المال الشراكة، ولما كان المدع
المدفوع، وقدم بینتھ المتمثلة في الشیك المسحوب على بنك (...) برقم (...) بتاریخ 

ألف ریال،  ٥٠٠م والمحرر من المدعى علیھ لصالح المدعي بمبلغ ٢٥/٠٣/٢٠١٣
كما قدم ورقة الاعتراض على الشیك الصادرة من ذات البنك بتاریخ 

م ، والمتضمنة تعذر صرف الشیك لعدم وجود رصید كاف  ٠٧/٠٦/٢٠١٥
للمدعى علیھ، ولما كان نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

(الشیك مستحق الوفاء  ١٠٢ه نص في المادة  ١١/١٠/١٣٨٣) وتاریخ  ٣٧(
الشیك بمجرد الاطلاع علیھ وكل بیان مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن، وإذا قدم 

للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لإصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ) وجاء في 
ه الصادر من الھیئة الدائمة بمجلس  ٢٦/١١/١٤١٨وتاریخ   ٥٧٩/٦القرار رقم 

القضاء الأعلى والمتضمن: (الأصل أن الشیكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة 
ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل ھذه  لھ إلا إذا قیدھا بأنھا قرض ونحو ذلك)،

السندات لا تحرر إلا عند قیام حق ظاھر، مع ما انضم إلى ذلك من أن عدم قبول 
لم یكن بسبب عدم صحتھ أو عدم مطابقة التوقیع البنك المسحوب علیھ الشیك من

علیھ للتوقیع المعتمد لدیھا وإنما بسبب عدم كفایة الرصید، مما تنتھي معھ الدائرة 
لى إلزام المدعى علیھ بمبلغ المطالبة، ویبدأ حق الاعتراض على الحكم بطلب إ

استئنافھ خلال ثلاثین یوما ابتداء من الیوم التالي للتاریخ المحدد لتسلیم نسخة من 
حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل منطوق الحكم: .الحكم وإلا اكتسب الحكم القطعیة

 ٥٠٠٠٠٠) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره مدني رقم: (...) بأن یدفع لـ (...
  ١خمسمائة ألف ریال، وذلك لما ھو موضح بالأسباب".

إنھ بالنظر إلى القرار القضائي المشار إلیھ أعلاه، فإننا نلاحظ أن الشیك 
جاء مستوفي لشروطھ الموضوعیة والشكلیة، وأن رفض البنك الوفاء بھ كان نتیجة 

  ألزمت المحكمة مُصدر الشیك أن یدفع قیمتھ للمدعي.عدم كفایة الرصید، لذا فقد 

                                                        

 ه).المحكمة التجارية، مدينة الرياض . ١٨/٦/١٤٤٢، (بتاريخ ١٥٨١قرار قضائي رقم ١
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 الطبيعة القانونية لمسؤولية البنك عن الرفض غير المشروع للوفاء بالشيكالمطلب الثاني:

إن توافر الضوابط الموضوعیة والشكلیة الخاصة لصحة للشیك، بالتوازي 
ھ، یجعل مع عدم وجود موانع قانونیة تحول دون إمكانیة صرف مقابل الوفاء ب

البنك ملتزما بالوفاء بقیمتھ، وفي حالة تجاوز البنك سلطاتھ ورفض الوفاء بالشیك 
بشكل تعسفي وغیر مشروع ودون مسوغ قانوني، فإن المشرع السعودي في المادة 

،رتب مسؤولیتھ سواء في مواجھة ساحب الشیك ١من نظام الأوراق التجاریة ١١٤
  أو حاملھ.

ن الطبیعة القانونیة لمسؤولیة البنك عن الرفض وبناء علیھ، فإن الحدیث ع
غیر المشروع للوفاء بالشیك، یتطلب منا الحدیث عن مسؤولیة البنك القانونیة في 
مواجھة الساحب في الفرع الأول، ثم الانتقال في الفرع الثاني للحدیث عن 

  مسؤولیتھ القانونیة في مواجھة حامل الشیك.

  مواجھة الساحب الفرع الأول: مسؤولیة البنك في

انقسم الفقھ في تعاطیھ مع  أساسمسؤولیة البنك تجاه ساحب الشیكإلى اتجاھین،اتجاه 
فقھي اعتبر أن طبیعة مسؤولیة البنك تجاه الساحبلیست عقدیة، وإنما تقوم على 
فكرة مخاطر المھنة، وھذا یعني  أنھ في حالة وجود نشاط ممكن ان یترتب عنھ 

ن تعویض المتضررعما اصابھ من ضرر بناء على ضرر یكون صاحبھ مسؤول ع
. الا ان ھذا الاتجاه تعرض للانتقاد، على اعتبار أن تحمیل ٢قاعدة الغرم بالغنم

الشخص مسؤولیةجمیع الأضرار التي تلحق الغیر نتیجة نشاطھ بشكل مطلق، 
تعطیل مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة  یترتب عنھ

العمل على تحقیق قدر  ء على روح المبادرة لدیھ، خاصة ان العدالة تتطلبوالقضا
من التوازن بین ما یكسبھ الشخص من الشيء وما یرتب عنھ من اخطار على 

  أساس التوازن المعقول. 

                                                        

إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان ") من نظام الأوراق التجارية السعودي أنه : ١١٤( تنص المادة١

 ."مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك

 .٣٧٣ابق، صالشماع، فائق محمود،مرجع س٢
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أما الاتجاه الفقھي الأخر، أسس مسؤولیة البنك المسحوب علیھ اتجاه الساحب على 
العلاقة الرابطة بین  البنك و الساحب ھي ن أساسفكرة الخطأ العقدي، معتبرا ا

علاقة تعاقدیة فلكل منھما حقوق والتزامات تنشىء بمقتضى  العقد المبرم بینھما، 
ولذلك فإن البنك في حالة إخلالھ بإلتزاماتھ نحو الساحب یترتب علیھ مسؤولیة 

فإن  وبناء علیھ١عقدیة تقوم على كافة عناصرھا من خطأ وضرر وعلاقة سببیة،
رفض البنك وفاء شیك یحترم الضوابط القانونیة و لدیھ مقابل وفاء، یرتب عنھ 
مسؤولیة عقدیة تجاه الساحب  ویكون ملزما بتعویض الضرر الناشئ لھ عن عدم 

  تنفیذ أمره بصرف الشیك.

من نظام الأوراق التجاریة، یتطلب توافر  ١١٩وتجدر الإشارة إلى أنھ في المادة 
علیھ إذا قام البنك برفض اداء في رفض الوفاء بقیمة الشیك، وبناءسوء نیة البنك 

الشیك المسحوب علیھ سحباً صحیحاً وكان یوجد في حساب الساحب مقابل وفاء 
یكفي لأداء قیمة الشیك، فإن ذلك سیرتب علیھ مسؤولیة تعاقدیة نتیجة إخلالھ 

یصیب الساحب نتیجة بالاتفاق المبرم بینھما، وبالتالي یكون مسؤولاً عن كل ضرر 
.  وتشمل عناصر التعویض في ھذه الحالةكل ما أصاب الساحب من ٢ھذا الرفض

ضرر نتیجة رفض الوفاء، وكذلك ما  لحق اعتباره المالي من اذى على ان تكون 
 قیمة التعویض تتساوى مع  قیمة الضرر.

طأ حتى لو لكن ھناك من طالب بالتشدد في ھذه المسألة، معتبراأن ارتكاب البنك خ 
كان بسیط فإنھ یعتبر كافي لثبوت مسؤولیتھ،  بل یكفي بمجرد ثبوت وجود اتفاق 

                                                        

 ٢٠، ص ٢).الإلتزامات العمل المستحق للتعويض، دار موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ج٢٠٠٢فلالي،علي، ( ١

مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل "من نظام الأوراق التجارية السعودي :  ١١٩وجاء في المادة ٢

مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحب� صحيح� وله عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل

مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب 

 "عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً 
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بینھ وبین الساحب بسحب شیكات على الحساب حتى یكون البنك مسؤولا عن 
  ١التعویض.

ولھذا السبب فإننا نجد بعض التشریعات تجنبت اشتراط سوء نیة البنك في رفض 
اع البنك المسحوب علیھ عن الوفاء بالشیك فإن الوفاء، واعتبرت أنھ بمجرد امتن

ذلك سیلحق الضرر بالمركز المالي للساحب، وكذلك یتسبب لھ بأضرار معنویة 
تلحق سمعتھ خاصة اذا كان تاجرا، لذا یكون البنك مسؤولا مسؤولیة تعاقدیة 

  .٢نتیجة ھذا الرفض بتعویضھ عن الضرر الذي أصابھ اتجاھھ، وملتزما

  حامل الشیكفي مواجھة مسؤولیة البنكالفرع الثاني: 

إن الحامل الشرعي للشیك أو المستفید منھ لا یوجد بینھ وبین البنك رابطة عقدیة 
قبل تسلیم الشیك، لكن وبمجرد قیام الساحب بتحریرالشیك فإن مبلغھ سینتقل من 
ذمتھ المالیة إلى ذمة  الشخص المستفید أو الحامل القانوني لھ، ویرتب عن ذلك 

وء علاقة بین حامل الشیك و البنك بموجب الحق الموجود في ذمة ھذا الأخیر، نش
ھذه الحالھ ستمكن حامل الشیك من إقامة دعوى ملكیة مقابل وفاء الشیك على 

  . ٣اعتبار أنھ  أصبح ھو الطرف الدائن للبنك نتیجة حلولھ محل الساحب 

ع عن الوفاء بھ بشكل البنك المسحوب علیھ الشیك بالامتنا وبالتالي فإن تعسف
أن یطالب  للحامل الشرعي للشیك المتضرر من ذلك مخالف للقانون،یمنح الحق

وفقا لقواعد للمسؤولیة التقصیریة على أساسأنھ لا تربطھ بالبنك علاقة البنك قضائیاً 

                                                        

، ٢، ج).الوسيطفي شرح القانون التجاري الأوراق التجارية وعمليات البنوك،دار الثقافة، عمان٢٠١٥عكيلي عزيز،(ال١

 ٢٣٤ص 

،  ص ٣)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٢٠٠٠جمال الدين عوض،علي، (٢

١٤١ 

عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك دراسة مقارنة، رسالة لنيل  )،  امتناع البنك المسحوب٢٠١٨المجول،أحمد، (٣

 .٩٩درجة الماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ، ص
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ویكون ھذا الأخیر ملزما بتعویضھ  تعاقدیھ وإنما لحقھ ضرر بسبب خطأ البنك،
  .١عما لحق بھ من ضرر

علاوة على ذلك فإنھ یمكن للحامل الرجوع على الساحب والضامنین في الشیك بدلا 
على اعتبار أن ذلك  من رفع دعوى ضد البنك، وعادة ما یلجأ حامل الشیك لذلك،

مبلغ الشیك، لأنالضامنین لا یمكن لھم  یمثل  ضمان أفضل لھ في الحصول على 
علیھ تطبیقاً لقاعدة  ھا عند رفع دعوىالتمسك بالدفوع التي یمكن للبنك أن یستخدم

  .٢تطھیر الدفوع التي یعتمد علیھا قانون الصرف

یوجد ھناك حالات قد یضطر فیھا الحامل إلى ومن الجدیر بالملاحظة أنھ 
اللجوءلخیار إقامة دعوى ضد البنك المسحوب علیھ ،خصوصا عند انقضاء دعوى 

عند سقوط حقھ بالرجوع علیھم التقادم التي یرفعھا الحامل على الساحب ، أو 
  بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونیة التي قام المُمنظم بسنھا. 

                                                        

 ٨١و ٨٠شرفي،خديجة،  مرجع سابق،ص١

 ٢٣٦العكيلي، عزيز مرجع سابق، ص٢
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 : الخاتمة  

حدود سلطة البنك المسحوب علیھ الشیك في ناقشنا من خلال البحث المنجز 
الحفاظ على دور ھذا الأخیر كورقة وفاء تجاریة، وذلك بتناول الجوانب القانونیة 

، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج القضائیة للموضوع والفقھیة و
  والتوصیات على النحو الوارد أدناه:

:النتائج  
نستنتج أن البنك المسحوب علیھ الشیك یستند في عملھ الى العدید من  - ١

السلطات عندما یتم تقدیم الشیك لھ من قبل المستفید، سواء ما یتعلق منھا 
الشیك من الناحیة القانونیة، أو ما یرتبط منھا  بسلطة التحقق من سلامة

بالتأكد من عدم وجود عذر قانوني یحول دون إمكانیة الوفاء بھ، كل ھذا 
 سیساھم بلا شك في الحفاظ على دور الشیك كورقة وفاء تجاریة.

إن النظام وضع حدود لسلطة البنك المسحوب علیھ في رفضھ الوفاء  - ٢
انونیة في حال تعسف في امتناعھ عن بالشیك، ورتب علیھ مسؤولیة ق

 ستساھم أیضا في حمایة دور الشیك. الوفاء بالشیك، ھذه الحدود
:التوصیات  
أن یؤخذ بعین ، نقترح في تعدیلات الأنظمة الخاصة بالاوراق التجاریة - ١

الاعتبار الشكل الذي یجب أن یتم بھ توقیع الساحب على الشیك في حالة 
ولا یكتب ویعتمد على البصمة بدلاً من الشخص الأمي الذي لا یقرأ 

 التوقیع.
نوصي بالعمل على تنظیم ومعالجة الشیك الإلكتروني من الناحیة القانونیة،  - ٢

نظرا للدور المھم الذي قد یلعبھ ھذا النوع من الشیكات للوفاء بالالتزامات 
 المالیة.

من  قد یكون من المناسب ان یشیر النظام بشكل مباشر الى توضیح موقفھ - ٣
حالة الشیك الذي یحمل تاریخین أحدھما تاریخ الإصدار والآخر تاریخ 

  الوفاء.
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:لائحة المراجع والمصادر  

  أولا: لأئحة المصادر:

القوانین  
وتاریخ  ٥٣قانون التفیذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/-

  ـھ١٣/٨/١٤٣٣
وتاریخ  ٣٧رقم م/ نظام الأوراق التجاریة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي-

 ـھ ١١/١٠/١٣٨٣
وتاریخ  ٥٠نظام الفلاس السعوجي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/-

 ـھ ٢٨/٥/١٤٣٩
القرارات القضائیة 
). المحكمة التجاریة، ـھ٩/٣/١٤٤٤، (بتاریخ ٤٤٣٠قرار قضائي رقم -

 الریاض.
). المحكمة التجاریة، بمدینة ٢٦/٧/١٤٤٢،( بتاریخ: ٢١٠٣قرار قضائي رقم -

 جدة.
) .المحكمة التجاریة،  ـھ ١٤/٩/١٤٤٢، ( بتاریخ٣٨٤٩قرار قضائي رقم -

 مدینھ الریاض. 
). لمحكمة التجاریة، ـھ ١٩/٧/١٤٤٢، ( بتاریخ ٢٧١٢قرار قضائي رقم -

  مدینة الریاض.
). المحكمة التجاریة، مدینة ـھ١٨/٦/١٤٤٢، (بتاریخ ١٥٨١قرار قضائي رقم -

 الریاض.
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   ثانیا: لائحة المراجع:

الكتب  

). الشیك و اشكالاتھ القانونیة و العملیة دراسة ١٩٩٩الفروجي، محمد، (  -
تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي و القانون المقارن و قانون جنیف 

 .١الموحد والإجتھاد القضائي، مطبعة النجاح الدار البیضاء، ط

في الشیك دراسة م). الإلتزام الثابت ٢٠٠١العكیلي، عبد العزیز انقضاء، ( -
في التشریعات المقارنة و اتفاقیات جنیف الموحدة ، الدار العلمیة الدولیة 

 .١ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط

). أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، المكتب العربي ٢٠٠٠المصري، محمد (  -
 .الحدیث، الإسكندریة

الإیداع النقدي دراسة م). الإیداع المصرفي  ٢٠١١فائق محمود، ( ع، االشم -
 .١، ط١قانونیة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان،  ج

). الموجز في شرح قانون التجارة السعودي، ١٩٧٨العكیلي، عزیز، ( -
  الكویت.

م) . الفقھ الاسلامي في ثوبھ الجدید المدخل ١٩٦٨احمد الزرقا، مصطفى، ( -
  الفقھي العام، دمشق، الجزء الثاني.

لي، اكثم، ( بدون سنة نشر)،  دروس في القانون التجاري السعودي، الخو -
  معھد الأدارة العامة، الریاض.

). الشیك المتأخر التاریخ في ضوء الفقھ ٢٠٠٩أمیر فاروق، یاسر، ( -
 والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة.

اسة في ). انقضاء الالتزام الثابت في الشیك در٢٠٠١العكیلي، عزیز، (  -
التشریعات المقارنة واتفاقیات جنیف الموحدة،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

 عمان.



  ة وفاء تجاریة حدود سلطة البنك المسحوب علیھ في الحفاظ على دور الشیك كورق
  سلطان محمد العیداند.                             -فى ضوء التشریع السعودي  دراسة -  

  

- ١٧٥٨ - 

 

).الوسیط في شرح القانون التجاري الأوراق التجاریة ٢٠١٥العكیلي عزیز،( -
 .٢، جوعملیات البنوك، دار الثقافة، عمان

حدث ). الامتناع عن الوفاء بالشیك وآثاره طبقا لأ ٢٠١٠بشیر، العتابي، ( -
  التعدیلات القانون التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة.

م). الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، ٢٠١٢بلعیساوي، محمد الطاھر، (  -
  .٤دار ھومة ، الجزائر، ط

) . الشیك الحصین لكل مجال وحین في ٢٠١٢بني مقداد، محمد علي،  ( -
اء دراسة مقارنة، ضوء قانون التجارة وشروحات الفقھ وأحكام القض

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع ودار الیازوري، اربد، 
  .١ط 

). الشیك في قانون التجارة، دار النھضة ١٩٩٨جمال الدین عوض، علي، (  -
 .العربیة، القاھرة

)، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، ، ٢٠٠٠جمال الدین عوض، علي، ( -
  .٣یة، القاھرة، طدار النھضة العرب

م ). الأوراق التجاریة في النظام التجاري  ١٩٨٧- ـھ ١٤٠٧حداد، الیاس، ( -
 السعودي، اصدار معھد الإدارة العامة، الریاض .

). الأوراق التجاریة، دار النھضة العربیة، ١٩٧١حسني عباس، محمد، ( -
 القاھرة.

تصرف صحیح ،  دسوقي، رأفت، ( بدون سنة نشر). تحول العقد الباطل إلى -
 دار الكتب القانونیة، مصر.

). استخدام الشیك ومشكلاتھ العملیة وحلولھا في ٢٠٠٨عبد الفتاح، (،سلیمان -
 المملكة العربیة السعودیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة.

). النظریة العامة للإلتزام، الدیوان الوطني ٢٠٠٣سلیمان، علي، ( -
  .٥الجزائر، طللمطبوعات الجامعیة بن عكنون، 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٧٥٩ - 

 

). الوسیط في القانون التجاري المصري، مكتبة ١٩٥٩محسن، ( ، شفیق -
  .١النھضة العربیة، الإسكندریة، الجزء 

م ). العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧عیسى، عبده، (  -
  .١المالیة المعاصرة ، دار الاعتصام، القاھرة، ط 

لتجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، ). الأوراق ا٢٠٠٨عمار، عمورة، ( -
  .١دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، ط

). القانون التجاري الأوراق التجاریة الإفلاس والصلح ٢٠٠٣عدنان، خیر، (  -
 الإحتیاطي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان.

تجاریة ). تاریخ اصدار الشیك وأھمیتھ ال١٩٩٥عبد الرحمن صالح، نائل،(  -
والجزائیة دراسة تحلیلیة مقارنھ فقھا وقضاءا وتشریعا، دار الثقافة للنشر 

 .والتوزیع، عمان

). مقابل الوفاء الرصید في الشیك، دار الثقافة ١٩٩٥عباس کریم، زھیر، (-
 والتوزیع، عمان.

الإلتزامات العمل المستحق للتعویض، دار موفم ).٢٠٠٢فلالي، علي، (  -
 .٢جالجزائر، التوزیع، للنشر و

). التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٨ممدوح إبراھیم، خالد، (  -
  الإسكندریة.

م). نظام الاوراق التجاریة، ١٩٨٢ -ـ ھ ١٤٠٢مختار بربري، محمود، (  -
 منشورات معھد الادارة العامة، الریاض.

الإسلامي، ). التعبیر عن الإرادة في الفقھ ١٩٧٩وحید الدین سوار، محمد، ( -
  .٢الجزائر، ط



  ة وفاء تجاریة حدود سلطة البنك المسحوب علیھ في الحفاظ على دور الشیك كورق
  سلطان محمد العیداند.                             -فى ضوء التشریع السعودي  دراسة -  

  

- ١٧٦٠ - 

 

  

الأبحاث العلمیة المنشورة في مجلات محكمة  

). الأسس التشریعیة لالتزام البنك المسحوب علیھ ٢٠٢١حوالف، (، حلیمة -
 . ١، العدد ٢للوفاء بقیمة الشیك، المجلة الجزائریة لقانون الأعمال،المجلد 

، قیمة الشیكمسؤولیة البنك عند رفض الوفاء ب). ٢٠١٩شرفي، خدیجة، (  -
  .٥عدد  - ٣٠مجلد ،مجلة العلوم الإنسانیة

). بعض المشاكل العملیة المحیطة بالمقتضیات ١٩٩٩صادوق، إبراھیم ، ( -
، ٣٢القانونیة للشیك، المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون المقارن عدد 

  ،مراكش.

رسائل وأطروحات جامعیة  

وب علیھ عن تنفیذ الالتزام )،  امتناع البنك المسح٢٠١٨المجول، أحمد، ( -
بأداء قیمة الشیك دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة 

  الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

). الحمایة المصرفیة لحامل الشیك، بحث ٢٠٠٧/٢٠٠٨مسعودي، محمد، (  -
لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة 

  .الرباط، المغرب الحقوق أغدال،

)، أحكام الشیم في القانون التجاري الیمني، ٢٠٠٨یحي السلمي، محمد(  -
  رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة، مصر .

  

  

  

  

  




